
  
  
  
  
  
  
  

  متن 
  

  (الخلاصة في أصول الفقه)
  
  
  
  
  

  المؤلف: 
  

  محمد بن شامي بن مطاعن شيبة العدوي القرشي
  
  
  
  
  



 بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله وحده وأشهد الا اله الا االله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبداالله 
  ماً كثيرا أما بعد  :ورسوله صلى االله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسلي

  
فقد يسر االله لي كتابة هذا المتن في أصول الفقه وهو مختصر من كتابي(الرائد في 

أصول الفقه) وسميت هذا المتن (الخلاصة في أصول الفقه) اسأل االله ان يجعله خالصاً 
لوجهه وان ينفع به وان يوفق كل من قام بشرحه او تدريسه او نشره وصلى االله 

  محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا على نبينا 
  واالله الموفق....

  
  المؤلف:                                             

  محمد بن شامي بن مطاعن شيبة العدوي القرشي
  هـ٨/٦/١٤٣٥حرر في                                             

  ٠٥٠٤٥٧٧٢١٨جوال :                                            
  

  
  



  أصول الفقه 
  أصول الفقه مركب اضافي من اصول وفقه 

  والفقه لغة هو العلم بالشيء والفهم له 
  واصطلاحاً هو العلم بالأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين 
  كام الشرعية وكيفية الإستدلال ا وحال المستدل ا من حيث الجملة واصول الفقه هو عبارة عن أدلة الفقه ومعرفة وجوه دلالتها على الاح

وموضوع اصول الفقه: لا يخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية 
   الأحكام الشرعية منها على وجه كلياستثمار 

  عرفة الأحكام الشرعية غاية أصول الفقه: الوصول إلى م
  استمداد أصول الفقه: من علم الكلام وعلم العربية والأحكام الشرعية 

  الحكم الشرعي هو خطاب االله المتعلق بأفعال العباد طلباً او تخييراً او وضعاً 
  اقسام الحكم الشرعي: ينقسم الى خمسة اقسام هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح 

   يكلف فهم الصبي وانون والنائم والمكره والمخطئ والناسي ومن حدثته نفسه فلم يتكلم به او يعملأما من لا
  الواجب

  وهو ما أثيب فاعله امتثالاً وأستحق العقاب تاركه تركاً مطلقاً فيدخل فيه الواجب الموسع والمخير والكفائي .    
  صيغ الواجب 

مر والمضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر المؤكد بعاملـه  وفعل الأ صريح الامر   وصيغ الوجوب منها  
 منهم خاصة والإخبار بأن الفعل حـق الفعل بصيغة الكتابة على المخاطبين والإخبار بأن الفعل على الناس أو على طائفة  مجيءو

لشرط في بعـض المواضـع   ذكر الفعل جزاء لفيه، والتعبير بفرضه و المكلفلطائفة والوصية بالفعل وحمل الفعل المطلوب على 
  والتصريح بالوجوب والحكم على تاركه أنه ظالم أو فاسق أو كافر أو الذم له ونحوه . 

  أقسام الواجب
الشارع بعينه بلا تخيير والمخير ما خير الشـارع   واجب معين ومخير فالمعين ما طلبهوينقسم الواجب بالنظر إلى ذاته إلى   

من حيث الوقت إلى واجب مؤقت وغير مؤقت فالمؤقت ما وقت له الشارع وقتـاً   الواجب  صورة،  وينقسمفيه بين أشياء مح
المؤقت ما لم يحدد له الشارع وقتاً معيناً، وينقسم المؤقت إلى واجب مضيق وموسع فالمضيق ما حدد له  اية، وغيرمعيناً بداية و

  ما حدد له الشارع وقتاً يتسع له ولغيره مما هو مثله .  الشارع وقتاً لا يتسع لغيره مما هو مثله والموسع
  مسائل في الواجب   

ا تأخير الواجب الموسع عن أول وقته إذ قت إلا ما يكفي لذلك الواجب ويجوزيتضيق الواجب الموسع إذا لم يبق من الو  
شرع في الواجب الموسع في أول وقتـه   فعله وإذا على تأخير الواجب الموسع إن كان عازما لم يعارضه واجب آخر، وإنما يجوز

  الواجب الموسع إلا بنية بإتفاق .   ه قطعه إلا لغرض شرعي ولا يصح اداءحرم علي
فصلة فثواب نفي الواجب ثواب الواجب بخلاف الم حنفية وثواب الزيادة المتصلة بنية خلافاً لل مهورأما المضيق فعند الج  

  المندوب . 
  تقديره إلى محدد وغير محدد .  وينقسم الواجب بالنظر إلى   

  لذمة إلا بأدائه بمقداره المحدد . ر معين من قبل الشارع ولا تبرا افالمحدد ما كان مقدراً بمقدا
  وغير المحدد الذي لم يحدده الشارع بقدر معين فيكفي فيه أقل الواجب، وما زاد عليه المكلف فهو مندوب .   
  كفائي .  إلى واجب عيني وبة إلى المكلفين وينقسم الواجب بالنس  



  فالعيني ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه .  
  غير تعيين لفاعله .  من  والكفائي ما طلب الشارع فعله 

  ما لا يتم الواجب إلا به 
  / ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب .  ١
  / وما ليس في مقدور المكلف فإنه لا يكلف به .   ٢
  منه .   هفإنما يجب عليه ما يستطيع / وما وجب على المكلف ٣
  .  ت عليه الانابة فيهفعله بنفسه ولم يستطعه بنفسه وتدخله النيابة وجب/ ما وجب على المكلف  ٤



  المندوب
  ولم يعاقب تاركه . امتثالا وهو ما أثيب فاعله 

   على الكفايةومعرفة المندوب فرض
  طرق معرفة المندوب

بر أو أن االله يحبه أو الترغيب في فعله بذكر ما وعد االله عليه من الثواب بلا أمر به  وهي كثيرة منها وصف الفعل بأنه
أو وصف الفعل بأنه خير أو الحث عليه بثواب مغفرة االله لفاعله أو الأمر المقترن بما يدل على جواز ترك ذلك الفعل او مدح 

الثواب بأن االله يبني له بيت في الجنة بلا أمر به أو غير ذلك من  فاعله أو وعد االله لفاعله بأن أجره على االله بلا امر به أو ذكر
أو الأمر به لا على وجه الإلزام بالفعل أو فعله النبي صلى االله عليه وسلم من غير أمر به أو قاله عليه الصلاة والسلام  الثواب

  تقرباً من االله من غير أمر به .
  عله طاعة والمندوب مأمور به عند أكثر العلماء وسيمى ف

  أقسام المندوب
  وينقسم إلى : 

 مندوب مؤكد وهو ما واظب النب صلى االله عليه وسلم على فعله ويتفاضل فبعضه أعلا من بعض   .أ
 ومندوب غير مؤكد وهو ما فعله الرسول صلى االله عليه وسلم قليلاً او كان الحض عليه اقل .  .ب

وما كان من طريق أو فعله فالأولى أن يقال (سنة)  ما ثبت شرعيته من المندوب من قوله صلى االله عليه وسلم
  الإستنباط فالأولى ان يقال (مستحب)

  هل يلزم المندوب بالشروع فيه 
 إن كان المندوب حجاً أو عمرة لزم بالشروع فيه بإتمامه  .١
إتمامه وما كان غيرهما فإنه لا يلزم بالشروع فيه فلا يجب إتمامه عند الجمهور خلافاً للحنفية فيجب عندهم  .٢

  وإذا قطعه وجب عليه عندهم قضاؤه  
يعاقب على  المحرم ولم يقم بفعل أسبابه فإنهومن تمنى  – والحرام هو مايستحق العقاب فاعله  ويثاب من تركه الله تعالى 

  نيته، ومن هم به وحرص عليه ببذل أسبابه وعجز عنه فإنه يعاقب عقوبة الفاعل في الآخرة .  
  ة منها :م كثيرارطرق معرفة الح

النهي الصريح عنه أو التحريم أو عدم الحل أو نفي البر عن الفعل أو ذكر الفعل مقروناً باستحقاق الإثم ونفي الفعل أو 
لأمر الدال على طلب الكف أو ذكر الفعل مقروناً بوعيد  و صيغة النهي بلا الناهية أو فعلوصفه بأنه شر أو صاحبه شر الناس أ

بلفظ ما كان أو الاستفهام الإنكاري في بعض المواضع أو ذكر الفعل مقروناً بعقوبة نصية أو الحكم على  أو التعبير بنفي الصحة
و كـون  االله للفعل، أو وصف الفعل بأنه سوء أو نفي محبة االله للفاعل أ أو لعن الفاعل أو مقت ،الفعل بأنه كفر أو ظلم أو فسق

وم أو وصف الفعل بأنه من الكبائر أو بعقوبة بالنار، أو بوصف الفاعل بأن االله لا ، أو جعل الفعل سبباً للالفعل مانعاً من الهدى
لفاعله ليس منـا   او رسوله برئ منه أو قال النبي صلى االله عليه وسلم  أن االله  ولا يكلمه ولا ينظر إليه أو وصف الفاعل هيزكي

  له .   أو وصف العمل بأنه مردود أو توعد عليه بغضب أو سخط أو ذم الفاعل
  مسائل 

  / يجب ترك المحرم فوراً ولا يقال حسب الاستطاعة .   ١
  .  المغصوبة الأرضحراماً من جهتين كالصلاة في  اجبايكون الفعل الواحد بالشخص و/  ٢



  المكروه
  يعاقب فاعله .  لاوهو ما يثاب تاركه امتثالاً و

  طرق معرفة المكروه كثيرة منها :  
بالكراهة أو ينـهى   أو يشعر لفظ النبي صلى االله عليه وسلمس هناك ما يدل على التحريم وليأن يصرح بذكر الكراهة 

أو ينهى عنه  أو ينقل عن الصحابة رضي االله عنهم كراهة الشيء معنه صلى االله عليه وسلم فإذا فعله أحد أصحابه لم يحرمه عليه
ه خير وأفضل أو ينهى عنالترك  ذلك  كه إلى غيره إنلى ترالعقاب على فعله أو يرتب الشارع ععلى عدم  الشارع وتدل القرينة

    تصاصه به. صلى االله عليه وسلم   ثم يفعله ولم يرد ما يدل على اخ
  المباح

  وهو ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب .  
ن وسـيلة إلى حـرام   باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجباً إذا كان وسيلة إلى واجب وحرامـاً إذا كـا  والمباح 

  إذا كان وسيلة إلى مندوب، وقد تكون الوسيلة مندوبة بنص الشارع .  اومكروهاً إذا كان وسيلة إلى مكروه ومندوب
  وطرق معرفة المباح كثيرة منها : 

 بعد الحظـر  شارع والنص على التخيير والامر الواردعنه ال وما سكت ونفي النهي ونفي الإثم ونفي الجناح لفظ الحل
  عند بعض العلماء .  

  الأصل في العبادات الحظر .  
حرم حلالاً أو أحـل  او شروط الإباحة إلا ما ى عنه الشارع الالعبادات من المطاعم وغيرها والعقود و والأصل في غير

  حراماً .  



  الحكم الوضعي 
فاسداً . فالسبب ما يلزم من وجـوده  بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو علة أو مانعاً أو صحيحاً أو  وهو خطاب االله تعالى

  الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 
  وحكم السبب إن الحكم يوجد عنده لا به فهو وسيلة إلى الحكم . 

  ة المعرفة للحكم الشرعييقابل المباشرة ومنها  العلام وقد استعير لمعان هي ما
  وعلة العلة .   الكاملةشرعية الوالعلة مع تخلف شرطها والعلة 

  أما العلة فتشمل :  و
  / الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطاً للحكم .   ١
  .  / واموع المركب من شروط الحكم وغيرها  ٢
  ت شرط أو وجود مانع .  االحكم لفو هن تخلف عنالحكم وا تضىمقو/  ٣
  / وحكمة الحكم .   ٤

  ن وجوده وجود ولا عدم لذاته . وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم م
  أقسام الشرط :  

  / عقلي وهو ما عرف اشتراطه بالعقل .   ١
  وهو التعليق بإحدى أدوات الشرط .   ولغوي  / ٢
  / وعادي .  ٣
  / وشرعي وهو ما اشترطه الشارع .   ٤

  وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . 



  امه :  أقس
  / مانع الحكم .   ١
  / مانع سبب .   ٢

  أحكامها .   العبادات وتترتب على العقود والايقاعاتفهي النفوذ والاعتداد فيسقط القضاء في  الصحةوأما 
كما لو لم تتم شـروطه أو   لعبادات أو العقود او الايقاعاتسواء كان من ا اسد فهو الذي لا يعتد به ولا ينفذوأما الف

  نع .  وجد فيه ما
  الفرق بين الباطل والفاسد :  

لذاته فلم يشرع بأصـله ولا بوصـفه    فا للحنفية فالباطل عندهم ما يوالفاسد هو الباطل عند كثير من العلماء خلا
والفاسد ما شرع بأصله وي عنه لوصفه ولا يمكن عندهم إصلاح الباطل بخلاف الفاسد من العقود فيمكن إصلاحه عنـدهم .  

  بلة فمعنى الباطل والفاسد واحد إلا في : وأما الحنا
  : فالباطل ما أرتد صاحبه فيه عن الإسلام والفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول .   / الحج ١
والفاسد مـا أختـل    ه، والفاسد ما أختلف فيه فالباطل ما أختل ركنا على فساده / والنكاح فالباطل ما كان متفق ٢

    ه في النكاح  شرط
  ل العبادات الفاسدة كما يحرم تعاطي العقود الفاسدة . ويحرم فع

   لواحق خطاب الوضع 
  / الأداء : وهو فعل العبادة في وقتها المؤقت لها شرعاً غير مسبوق بفعل فيه خلل .  ١
  / القضاء : وهو فعل العبادة المؤقتة شرعاً بعد خروج وقتها .   ٢
  ت شرعاً لخلل في الفعل الأول .  / الإعادة : هو فعل العبادة في وقتها المؤق ٣

ن قت . وتكوادة لأن الفعل الأول كان قبل الوويأتي القضاء بمعنى الأداء وتطلق الإعادة في بعض الأحيان على أداء العب
  القضاء بالإجماع. بعض العبادات أداء إذا فعل جزءا منها في الوقت، وتجب نية

  من لواحق خطاب الوضع العزيمة والرخصة
ة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، ويدخل في ذلك الواجب والمندوب والمباح وتحريم الحـرام  فالعزيم

  وكراهة المكروه .  
  وأما الرخصة فهي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لعذر . 

رجح هذا المعارض وأن دليـل  الفرق بين الرخصة والمخصوص من العموم إن دليل الرخصة معارض لدليل العزيمة وقد ت
  نه لا يكون من أجل العذر .  العذر بخلاف المخصوص من العموم فاالرخصة الذي ترجح على العزيمة إنما هو لأجل 

  العمل بالرخصة والعزيمة 
لى عيجوز الأخذ بالعزيمة في الإكراه على كلمة الكفر فيمتنع حتى لو قتل وهذا أفضل ويجوز الأخذ بالرخصة في الإكراه 

كلمة الكفر والأخذ بالرخصة في غير ما ذكر وغير المكروه حسن واالله يحب أن تؤتى رخصه وعزائمه ويحـرم تـرك العمـل    
  من غيره .اقوى هو إذا كان رغبة عنها ومن الرخص ما بالرخصة 

  الفرق بين الحكم التطبيقي والوضعي 
السبب ضمن سـواء   فمن فعليختلف باختلاف الفاعل  العاقل أما الوضعي فلا لغ/ إن الحكم التكليفي يكلف به البا ١

  . اأو صغير  اكان بالغاً عاقلاً أم مجنون
  / إنه يشترط في التكليف قدرة المكلف على الفعل بخلاف الوضعي .   ٢



  / يشترط للحكم التكليفي العلم به بخلاف الوضعي والسبب  ٣
  كالسبب .   / إنه يشترط في فعل المكلف القصد والنية بخلاف الوضعي ٤
  / إن الحكم الوضعي قد يكون من كسب العبد كالطهارة وقد لا يكون من كسبه كالأسباب والشروط والموانع .  ٥

  التكليف
      الإباحة وقيل الالزام بامر وي وهو إلزام مقتضي خطاب الشرع فتدخل فيه
  مشقة ولكنها في وسع العبد .  وتسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف وفيها 

  تجب حجة التكاليف الشرعية ويحرم كراهتها .  و
  أركان التكليف أربعة : 

  لحكمة يعلمها .  ز وجل الذي يكلف عباده بما يشاء / المكلِّف : وهو االله ع ١
/ المكلَّف : وهم العباد وللمكلف شروط هي : البلوغ والعقل وفهم الخطاب والاختيار بلا إكراه والقـدرة علـى    ٢

التكليف . فأما البلوغ فيكون بإكمال خمسة عشرة سنة أو بإنزال المني أو إنبات الشعر ( شعر العانة ) وتزيـد  الامتثال والعلم ب
  الأنثى بالحيض . 

  * والصبي المميز ليس بمكلف عند جمهور العلماء على الصحيح .  
تبرعاته وتصح عقوده اليسيرة تصح عباداته فيثاب عليها ولا تصح عقوده الخطيرة ولا وفهم الخطاب المميز ي * والصبي 

  كما يصح قبوله للتبرعات .  
  * الصبي غير المميز فلا يفهم الخطاب لا تصح عباداته ولا عقوده ويصح له الحج والعمرة دون غيرها . 

  اله لأا من خطاب الوضع .  * الصبي مميز أو غيره مؤاخذ بجناياته وعليه ضماا في م
ة الشروط يجب عليه القيام بما كلف به فإن عجز عجزاً كلياً سقط عنه وإن عجز عجـزاً  * القادر على ما أمر به مع بقي

  انتقل إلى البدل عند عجزه عن المبدل . جزئياً وجب إن يأتي بما يستطيعه مما أمر به وإن كان للواجب بدل 
  نه ترك .  * ما كلف العبد بالانتهاء عنه من المحرمات يجب تركه فور ولا يقال حسب الاستطاعة لأ

  العلم بالتكليف 
  أ / من بلغته الدعوة من الكفار فإن الحجة تكون قد قامت عليه . 

  ب / من دخل في الإسلام فإنه لا يعذر بجهل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة .  
  ج / يجب على المسلم أن يتعلم ما تصح به عبادته .  

  فى على كثير من الناس . د /  يعذر المسلم بجهل بعض الأمور التي قد تخ
  وجوبه فإنه لا يلزمه قضاؤه لعدم تكليفه به .  فعل مما يمكن جهله فتركه جاهلاً بإذا كان المسلم جاهلاً وجوب اله / 

  مسائل في الكفار
ن بأصول الإيمان عند عامة أهل العلم وهم مخاطبون أيضاً بالفروع عندنا وعند الشـافعية فيعـاقبون   / الكفار مخاطبو ١

  على تركها في الآخرة .  
  / الكفار يتفاوتون في الدركات في نار جهنم .   ٢
  / أهون أهل النار عذاباً أبو طالب .   ٣



  المكلف به
  وشروطه : 

  / أن يكون معلوماً أنه مأمور به وأن تعلم حقيقة الفعل للمكلف .  ١
  حال الأمر به .   / أن يكون معدوما ٢
إن التكليف بما لا يطاق جائز وواقع الى  الذين ذهبوا لاً خلافاً لبعض الأشعرية والطوفيق/ أن يكون ممكن لا محالاً ع ٣

  شرعاً . 
  موانع التكليف

  ه . التكليف إنما يكون لمن هو أهل ل
  فالأهلية هي : صلاحية الإنسان أو الجن للوجوب له وعليه شرعاً . 

  أقسام الأهلية :  
عاقلاً أو مجنونـاً .   جنينا لكل إنسان أو من جن ملازمة له صغيراً أو بالغاً أو  القسم الأول : أهلية الوجوب وهي ثابتة

 ن أو الجن ومرتبطة بوجـود هـذه الذمـة   ة الإنسايوانات وهذه الأهلية متعلقة بذموهي مختصة بالإنسان أو الجن دون سائر الح
  نوعان :   ويشترط لهذه الأهلية الحياة أو المصير إلى الحياة كالنطفة وهذه الأهلية

  / ناقصة وهي التي تثبت للجنين قبل ولادته .  ١
يولد حياً وتبقى مستمرة معه ما دامت الحياة سواء كان بالغاً أو غير بالغ  او من الجن  / تامة وهي ثابتة لكل إنسان ٢

  ما بنفسه أو بالنيابة عنه .  أو غير مميز عاقلاً أو غير عاقل ا امميز
  داء وهي صلاحية الإنسان أو الجن لصدور الأقوال والأفعال عنه على وجه معتبر شرعاً .  القسم الثاني : أهلية الأ

ويشترط لها العقل وفهم الخطاب فتصح العبادات من المميز ولا تجب عليه ولا تثبت للصبي غير المميز وانـون لأـا   
  لا انون.تحتاج إلى الاستجابة بالقصد إلى الامتثال لكن يصح حج وعمرة غير المميز 

  * الطفل غير المميز وانون يقوم وليهما مقامهما في ما كان نفعاً محضاً لهما كقبول الهبة .  
  * الطفل المميز فيما يتعلق بحقوق العباد :  

  أ / ما كان من التصرف هو نفع محض له كقبول الهبة فإنه يصح منه وينفذ . 
  منه ولو أجازها الولي .  الهبةصح ما كان ضرراً محضاً كالهبة فلا ت ب /

  عندنا . منه  كالوصية والتدبير فإا تصح  ن من التبرعات وهو نفع محض ج / ما كا
  د / ما كان من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع فإنه يصح في اليسير دون الخطير .  

وتلزمه تصرفاته فهذه يشترط لها البلوغ والعقل * هناك نوع من الأهلية هي الكاملة بمعنى أنه مكلف بالأوامر والنواهي 
  ويضاف شرط للتصرفات المالية وهو الرشد في المال .  

  * وكل ما يمنع من توجيه الخطاب عقلاً أو شرعاً فإنه يكون مانعاً من التكليف . 
  وموانع التكليف منها : 

  / الصبا وقد مر الكلام عليه .  ١
  قل الذي هو مناط التكليف . فانون : الجنون وهو ذهاب الع: / الثاني  ٢

  أ / غير مكلف وغير مؤاخذ في الآخرة .    
  نه أي عبادة فلا يثاب عليها .  ب / ولا تصح م  
  .   من العبادات حال جنونه ج / وغير مكلف بقضاء ما فاته   



  ويلزمه ضمان ما ترتب عليه من حقوق العباد .  د /   
  وعمده خطأ . ه /   
  وتبرعاته وإقراراته وطلاقه وخلعه غير صحيحة .  و / وكل عقوده   
  النصاب ويخرجها وليه .    ماله ومال الصبي لأن سببها ملكز / وتجب الزكاة في  
    .  
نون والصـغير  نه لا ضمان على االصغير بأن أعطاه ونحوه فأتلفه فاط / من سلط انون على ماله أو سلط   

  عليه هو فقط .   وإنما يضمن ما تعدى
  / الثالث : العته : وهو نقص في العقل من غير جنون .  ٣

  المعتوه مثل انون في الأحكام إذا كان لا يميز . 
  المعتوه إذا كان كالصبي المميز ( يميز ) فإن أحكامه أحكام الصبي المميز . 

  : أمور  / الرابع : النسيان أو السهو وتحته ٤
  ل ذلك . قب به وهو الذهول عن الشيء مع العلمأ / 

  ب / الناسي غير مؤاخذ في الآخرة . 
  ج / الناسي يضمن ما فعله إن فيه ضرر بغيره .  

  د / الناسي غير مؤاخذ بأقواله وأفعاله وتركه ولا يترتب عليها ثواب ولا عقاب . 
  دليل على صحتها فلا تبطل .  الإلا أن دل  ل ما تبطل به العبادة فاا تبطلالناسي إذا فعه / 
  .  فلا شيء عليه ويقبل قوله بلا يمين ذا فعل الناسي ما فيه حد اللهو / إ

  .  مين فانه لايقبل قوله ير من حقوق الآدلادمي كالقذف أو ما يثبت به التعز ز / إذا فعل الناسي ما فيه حد
  ح / يجب تذكير الناسي في الواجبات أو في فعل المحرمات . 

  التي نسيها . ة الناسي يلزمه قضاء الصلاة الفريض ط /
  / الخامس : النوم وتحته أمور :   ٥

  معنى الخطاب .  غير مكلف حال نومه لأنه لا يدرك أ / النائم  
ب / كل ما تصدر من النائم من أقوال أو عقود أو إقرارات أو قذف أو كلمة كفر أو طلاق أو إعتاق ونحوها   

  فكله لغو لا يعتد به . 
له مما يضمن بالمال فإنه يضمنه كالاتلافات للمال ولا يلزمه قصاص والديـة  ج / ما يصدر عن النائم جناية بفع

  لأن فعله خطأ .  فيه على العاقلة 
أو غيرها من الجنايات على الأحرار فإنه حكمها  الجنايات على نفس الحر والطرف د / ما يصدر عن النائم من

  حكم الخطأ .  
  وقتها وقت استيقاظه . النائم يلزمه قضاء الصلاة التي نام عنها وه / 

  ه النوم عن الصلاة وقد بذل الأسباب لا يعتبر مفرطاً . و / من أخذ
  / السادس : الإغماء أو تحته أمور :   ٦  

  هو مرض يفقد صاحبه الإدراك . أ / 
ب / جميع أقوال المغمى عليه وأفعاله غير مؤاخذ ا إلا ما كان من إتلاف فإنه يضمنه وما كان مـن أفعالـه   

  كمه حكم الخطأ فيها .  فح



  ج / الإغماء قسمان :  
اء للعبادة وهذا الأول : ما كان طويلاً فإنه يلحق بالجنون سواء كان طبيعياً أو صناعياً فلا يلزمه القض

    مذهب الحنفية وهو المختار
ا كان قضاء العبادة وهو مذهب الحنفية وهو عندهم إذ هالثاني : ما كان قصيراً فإنه يلحق بالنوم فيلزم

  خمس صلوات فأقل .  
  يلحق بالنوم .   ثلاثة ايام فاقل نون والقصيروالراجح عندي أن الطويل فوق ثلاثة ايام يلحق بالج

  / السابع : السكر وتحته أمور :  ٧
من الأبخرة المتصاعدة من الخمر أو ما يقوم مقامها فتغطـي عقلـه    الإنسان بامتلاء دماغه  أ / هو حالة تعرض

  تمييزه بين الأشياء أو يضعف .  حتى يذهب
  السكر بل كان يعقل الخطاب ويفهمه فهو مكلف بأقواله وأفعاله .  به  ب / إذا شرب الخمر ولم يبلغ 

ج /  إذا كان السكر بقصد حتى فقد عقله فإنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله لأنه مكلف وهذا مـذهب الشـافعي   
    دي ان طلاق السكران لايقعوإحدى الروايتين عن الإمام أحمد والمختار عن

د / إذا كان السكر بغير قصد حتى فقد عقله كدواء فإنه غير مكلف فلا يؤاخذ بأقواله لكن يضمن ما أتلفـه  
  تصرفاته حكم الخطأ .  حكم  ويكون ونفس  من أموال

سبب  إذا كان سكر بفعل غيره به من دون علمه وعدم رضاه فإنه غير مكلف وتكون الضمانات على المته / 
  في ذلك . 

  و / لا تصح الصلاة من السكران الذي فقد عقله . 
  / الثامن : الجهل وتحته أمور :  ٨

  أ / الجهل هو عدم العلم : يعني عدم إدراكه الشيء على ما هو عليه . 
  ب / الجهل أقسام :

  عليه الحجة .  ولا تقوم بلغه الدعوة فإنه يعذر بهفلم يبلغه الإسلام ولم ت الجهل باالله وبدينه – ١
أصماً ونحوه ولم يستطع أن يتعلم لذلك حتى بلغ ومات علـى ذلـك أو    ولد الجهل بدين الإسلام كمن – ٢

  ر وحكمه حكم أهل الفترة في الآخرة .  ه الدعوة أو هرماً ونحوه فإنه يعذكان أحمق لما بلغت
ونحوه فهذا لا يعذر به المسـلم   جهل المسلم بما هو معلوم من الدين بالضرورة كالجهل بوجوب الصلاة – ٣

  الذي عاش بين المسلمين . 
جاهل بكثير مما يعرفه المسـلمون مـن    هالجهل من حديث العهد بالإسلام أو من عاش بين الكفار ولكن – ٤

ن يستدرك ما فاته مما يمكن االواجبات والمحرمات كالجهل بوجوب غسل الجنابة فهذا يعذر ولكن يجب عليه أن يتعلم و
  دراكه . است

الجهل ببعض الأمور التي تخفى على كثير من الناس كالجهل ببعض الأمور في الصلاة كسجود السهو أو  – ٥
  ببعض الأمور الاعتقادية الدقيقة فإنه يعذر به .  

  / الإكراه : وتحته أمور :  ٩
  ل غيره على قول أو فعل لا يفعله لو كان مختاراً . أ / الإكراه هو حم

  ينقسم إلى قسمين : ب / الإكراه 



فيه قدرة على الامتناع كمن القي من شاهق على انسان فقتلـه  ملجئ وهو ما لم يكن للمكره  – ١
  .  فهذا غير مكلف بالإتفاق

  بما عدا القسم الأول ويدخل تحته ما يلي  الإكراه بغير حق – ٢
طويلة ممن يستطيع فإن ة الحبس مدفي الإكراه بالتهديد بالقتل أو القطع أو الجرح أو الضرب أو   .أ

 فللمكره أن يتكلم أو يفعل مع الاطمئنان من قلبه .   ان على كلمة الكفر أو أفعال الكفرك
العقود المالية الإكراه بالتهديد بالقتل أو الضرب أو الحبس ممن هو مستطيع وكان الإكراه على    .ب

 ـا لا تصح منه عند الجمهور ولا تنعقد وعند الحنفكالهبة والبيع فا ن ية تكون فاسدة فإذا أمك
 العاقدين بعد ارتفاع الإكراه .   تصحيحها عندهم فإا تصحح برضا

وكان الإكراه على النكاح أو الطلاق أو ممن يستطيع الإكراه بالتهديد بالقتل أو الضرب ونحوه   .ت
ندهم فإا لا تصح عند الجمهور وأما الحنفية فتقع ع او الوقف ونحوها مما لايقبل الفسخ  العتق

 ويرجع بالضمان على من أكره . 
الإكراه بالتهديد بالقتل أو الضرب أو الحبس ممن يستطيع وكان إكراها على قتل معصـوم أو     .ث

  القصـاص علـى    ه لا يجـوز للمكـره والقصـاص عليـه وقيـل     قطع طرفه أو جرحه فإن
 ( المكرِه ) .  

بالتهديد بالقتل أو نحوه  اإكراهمن أكره على الزنا أو شرب الخمر أو غيرها مما فيه حد وكان    .ج
 فإنه لا حد عليه وأما المكره فلا حد عليه بالاتفاق .  

فإنه لا يكون عذراً ويؤاخذ المكـره   الكلام أو من غير قادر على تنفيذه إذا كان الإكراه بمجرد  .ح
 بأقواله وأفعاله كلها . 

 كره بحق فإن أقواله وأفعاله تكون صحيحة فهو مؤاخذ ا .  اإذا     .خ
في قلبه صح ذلك منـه ولا يعتـبر    أو وقف أو عتق ونحوها فنواه ورضيهكره على طلاق اإذا   .د

 مكرهاً .  
تـل  لا في قاالمكره بالتهديد بالقتل أو الضرب ونحوها قد تجاوز االله عنه فلا يؤاخذ في الآخرة    .ذ

  .   معصوم أو جرحه فإنه يأثم 
  الجزئي في خطاب الوضع  بعض الموانع من التكليف

ومنع الطواف بالبيت وسقوط طواف الوداع عنهما وحرمة وطء من ذلك الحيض والنفاس في منع الصلاة والصوم  / ١  
  الحائض والنفساء وحرمة قراءة القرآن أو مس المصحف عليهما .  

  على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر مس المصحف .   أكبر كالجنابة قراءة القرآن ويحرم/ يحرم على المحدث حدثاً  ٢  
  مانع من إيجاب الجمعة على العبد .   / الرق ٣  
من موت أو بالمحرم أو من مات محرمـاً وغـير    عتدة/ هناك بعض الموانع الجزئية من خطاب الوضع مثل ما يتعلق بالم ٤  
  ذلك . 

  أدلة الأحكام الشرعية 
  وهي قسمان :    
  / أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة .  ١  
  وهي :  / أدلة مختلف فيها ٢  



  الإجماع والقياس . أ / ما فيه خلاف ضعيف وهو     
من قبلنا وسـد الـذرائع    والاستحسان والمصالح المرسلة وشرعب / ما فيه خلاف قوي وهي قول الصحابي   

  والاستصحاب . 
  الدليل الأول : القرآن وتحته أمور :  

  صاب . أ / نزل القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ على حرف من السبعة فقد أ  
  رة وهذا لانزاع فيه بين العلماء المعتبرينوب / الأحرف السبعة ليست هي قراءات القراء السبعة المشه  
القـرآن وأن   حرف من الحروف السبعة التي أنزل عليها ن القراءات السبعةهور أهل العلم من السف والأئمة اج / جم  

تضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها الرسول ( صـلى االله عليـه   مصحف عثمان رضي االله عنه هو أحد الحروف السبعة وهو م
  وسلم ) على جبريل ( عليه السلام ) .

  د / القرآن عربي وقد نزل بلسان قريش ( قرآناً عربياً غير ذي عوج ) .    
ط ثلاثـة  ققت فيها شروتحما  : القراءة الصحيحة وهي أقسام القراءة : تنقسم القراءة إلى قسمين : القسم الأول ه /   

اذة وهي مـا  وجوه اللغة العربية وصح سندها ووافقت رسم المصحف العثماني . القسم الثاني : القراءة الش هي موافقة وجه من
  الأصوليين ) . دوجوه اللغة العربية وخالفت رسم المصحف العثماني ( ولكنها لم تتواتر عنمن  ا صح سندها ووافقت وجه

صح سنده فهو باطل وكل قراءة لم توافق وجوه اللغة العربية فهي باطلة لا تجوز القـراءة  / ما كان من القراءات لم ي و  
  ا ولا يحل الاحتجاج ا . 

/ المراد بالقراءات المتواترة عند أصحاب القراءات هي قراءة السبعة وهم نافع المدني وعبد االله بن كثير المكـي وأبـو    ز  
  وحمزة والكسائي النحوي .عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم 

يزيـد   ح / القراءات العشر هي قراءة السبعة المذكورين ويضاف إليهم يعقوب الحضرمي وخلف بن هشام وأبو جعفر  
  الاتفاق على جواز القراءة ذه القراءات العشر . بن القعقاع وقد ذكر البغوي

  ط / هل القراءة الشاذة حجة في الأحكام ؟   
أا حجـة يعمـل ـا في     هوهو المشهور عن الإمام أحمد وأكثر أصحابلك وقد ذهب أبو حنيفة اختلف العلماء في ذ

  الأحكام الفقهية وهذا هو الصحيح الراجح .  
    

  ي / هل في القرآن مجاز ؟ 
 كـون في يقة وليس فيها مجاز إطلاقاً فلا يأن جميع اللغة العربية حقالى اختلف العلماء في ذلك فذهب بعض أهل العلم   

  القرآن أو السنة أو اللغة مجاز على الإطلاق وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما االله تعالى . 
  ك / المحكم والمتشابه في القرآن :    

 فـالمراد  كله محكمانه القران ذهب جمهور العلماء إن في القرآن ما هو محكم وما هو متشابه وما جاء في  – ١
كله متشابه أي يشبه بعضها بعضاً في الكمال ويصـدق بعضـه   انه القرآن  فيفي نظمه وجزالة ألفاظه، وما جاء بذلك 

  بعضاً وأنه غير متناقض .
لـذي لا  أسماء االله وصفاته فيها المحكم وهو عقل أصل المعنى أما كمال المعنى والكيفية فهي من المتشابه ا – ٢

ليس كمثله شيء وهو ( : سماء والصفات  الله تعالى من دون تكييف  كما قال تعالى يعلمه إلا االله فنثبت ما ثبت من الا
  ) .  السميع البصير 



الوقف في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا االله ) إما أن يكون على لفظ الجلالة ( إلا االله ) فيكون المعنى  – ٣
ه، وإما أن يكون الوصل ( إلا االله والراسخون في العلم ) فيكـون  وما يعلم تأويل المتشابه إلا االله فهو الذي استأثر بعلم

  تفسير القرآن .   تاويله وهوالتفسير اي المعنى إن الراسخين في العلم يعلمون
   ويتضح . ن رده إلى المحكم وجب ذلك حتى يتبينإذا كان الكلام متشاا وأمك – ٤
ن في قلوم زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، " كمـا يجـب   يجب الحذر من إتباع المتشابه وإنما يتبعه الذي – ٥

  الحذر من الذين يتبعون المتشابه " .  
  الدليل الثاني : السنة : سنة الرسول ( صلى االله عليه وسلم ) وتحته أمور    
تقرير مما يخـص  / والسنة عند الأصوليين ما صدر عن النبي ( صلى االله عليه وسلم ) غير القرآن من قول أو فعل أو  ١  

  الأحكام الشرعية .  
أثر عن النبي ( صلى االله عليه وسلم ) غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلْقية وعند المحدثين : ما   

  أو سيرة .  
يضـاً أنـه (   / حجية السنة : والسنة حجة لأن االله تعالى أمر بطاعة الرسول فيما أمر وى عنه وحذر من مخالفته وأ ٢  

  .  صلى االله عليه وسلم ) ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
  / أقسام السنة باعتبار ماهيتها :  ٣  

  تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
  . ) القولية أ

  . ) الفعلية ب
  ه على قول أو على فعل .  ) التقرير يج 

  الخبر وحكمه وتحته أمور :    
  كذب لذاته .  / الخبر : ما يحتمل الصدق وال ١  
  خبرين أربعة أقسام : الم/ أقسام الخبر باعتبار  ٢  
  أ ) الخبر الصدق قطعاً .      
  ب ) الخبر الكذب قطعاً .      
  الخبر الذي لا يصدق قائله ولا يكذب .  ج )     
  د ) الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب .      
  والثاني : الآحاد . ه انه يفيد العلم وحكم: الأول : المتواتر  / أقسام الخبر عند الجمهور قسمان ٣  
  على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس .   افالمتواتر فرواه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤ  

  والمتواتر قسمان : 
  ) لفظي : وهو ما أتفق الرواة على لفظه وهو قليل . ١  
  ) معنوي : وهو ما أتفق الرواة على معناه دون لفظه . ٢  

  ولم يبلغـوا حـد التـواتر    كثـر  أ وأالمتـواتر : وهـو مـا رواه واحـد      سـوى مـا   ني الآحـاد : وهـو  والثا
  من هذا القسم ) .يث حاد ( وأكثر الا
  إذا صحت فهي حجة.) حكم أخبار الآحاد : ذهب جمهور الأصوليين إلى أن أخبار الآحاد  ٤



علم بالقرائن كما إذا كان الحديث في الصحيحين وتلقتـه  ال يفيد هأنه لا  يفيد إلا الظن  لكن ) الأصل في خبر الواحد ٥
وابن الصلاح الأمة بالقبول وجاء بطريق الآحاد فإنه يفيد العلم كما يفيده المتواتر وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه ابن حجر 

  واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 
يث مـا  حابي للحدفيما تعم به البلوى وأن لا يخالف الص ا) اشترط الحنفية لقبول خبر الواحد أن لا يكون الخبر وارد ٦

  الراوي .  رواه وأن لا يخالف عن بعضهم الأصول أو عدم مخالفته القياس فإن كان الخبر مخالفاً للقياس فأبو حنيفة يشترط فقه
نه فلا يشـترط فقـه   م ير فقيه إذا لم يعارض مما هو أقوى) القول الراجح أنه يقبل خبر العدل سواء كان فقيهاً أو غ ٧

  الراوي ولا يضر خبر الواحد إذا صح مخالفته للقياس لأنه مقدم على القياس .  
  ) أقسام خبر الواحد باعتبار طرقه :  ٨

  وغريب   –وعزيز  –ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مشهور 
  أ / المشهور : ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر .

  ان فقط .  ب / والعزيز : ما رواه اثن
  ج / الغريب : ما رواه واحد فقط .  

 بـين   في القرن الأول وهو عندهم وسط ا* أما المشهور عند الحنفية فهو ما تواتر في القرنين الثاني والثالث وكان آحاد
  المتواتر والآحاد .

  ) أقسام الخبر من حيث الرتبة خمسة أقسام هي :  ٩
مثله بسند متصل إلى رسول االله ( صلى االله عليه وسلم ) وسـلم   لضبط عن لذاته : هو ما رواه عدل تام ا أ / صحيح

  العلة القادحة .  وشذوذ المن 
  يف الضبط .ه : وهو كالصحيح لذاته إلا أنه خفب / حسن لذات

  ج / صحيح لغيره : هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه .  
بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متـهم  بعضا  ها  بعضلضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبرد / حسن لغيره : هو ا

  بالكذب . 
  الضعيف هو ما خلا عن شروط الصحيح والحسن .  ه / 

  * الشذوذ : هو مخالفة الراوي للثقات الأثبات . 
  * العلة القادحة : هي وصف خفي يوجب رد الحديث . 

و الصحابي الذي لم التابعي أ لمحدثين : ما رفعهطع سنده، وعند ا) المسند ما اتصل سنده والمرسل عند الفقهاء ما انق ١٠
  .  يسمع من النبي صلى االله عليه وسلم

لا يروي إلا عن الصحابة فيحتج  ) مرسل الصحابي حجة أما مرسل التابعي فليس بحجة إلا إذا علم أن هذا التابعي ١١
  به

    :  المعنعن)  ١٢
في موضـع آخـر     يكون متصلاً إلا إذا صرح بالتحديثفلا من معروف بالتدليسمتصل إلا إذا وقع  وحكمه انه أ /   

  فيكون متصلاً . 
  ب / المعنعن في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) من قبيل المتصل فهو حجة .   
  ) شروط الراوي الذي تقبل روايته هي :   ١٣  



والصحابة كلهم عدول ( وتقبل  في غير الصحابي ) ومن الصحابة المميز والعدالةوالبلوغ ( أ / الإسلام والضبط والعقل  
  رواية مجهول الحال ) .  

ن الجهالة تزول عنـه ويحـتج   ن مجهول الحال إذا روى عن ثقتان فأكثر ولم يعلم فيه جرح فاب / ذهب ابن القيم إلى أ  
  بحديثه .  

  أنواع أفعاله صلى االله عليه وسلم على
  وهي على الإباحة عند الجمهور .  فانه ليس فيها تاس   ليةالجبأفعاله ( صلى االله عليه وسلم ) ) ما كان من  ١  

  نه يكون مندوباً . فاهيئة مخصصة كالشرب و) ما واظب عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم على وجه معروف  ٢
  لأنه من خصائصه .  فيه  اس به خاص به صلى االله عليه وسلم فلا يت) ما علم أنه  ٣
  لمندوب فمندوب .   اجب وما كان بيان) ما فعله بيان مل واجب فوا ٤
  ته صلى االله عليه وسلم من جملة السنة .  اب) كت ٥
  ) إشارته صلى االله عليه وسلم من جملة السنة ومما تقوم به الحجة .   ٦
  فيه .  في التأسي به  له كفعله) ما تركه صلى االله عليه وسلم فإنه  ٧
فعله فإنه  صلى االله عليه وسلم  فعله ولم يتيسر لهله وقامت بعض القرائن لله ولم يفعصلى االله عليه وسلم فع ) ما أراد ٨

  يكون سنة .  
ت به قرائن فإنه يحكـم  ولم يفعله ولا قرائن تحتف به فإنه ليس بحجة فإن احتف ) ما هم صلى االله عليه وسلم بفعله  ٩

  سبب تلك القرائن بالحكم المناسب له . عليه ب
  . فعاله  من غير ما ذكر فكما يليابتداءا من ا ) ما ورد ١٠
إن علمت صفته في حقه صلى االله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة فيحمل على صفته وامته مثلـه إلا أن    .أ

 يدل دليل على خصوصيته به 
 إن لم تعلم صفته في حقه ولم يظهر منه قصد القربة فقيل يحمل على الإباحة وقيل على الندب وهو المختار    .ب
تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فقد اختلف فيه العلماء والمختار أنه لندب واختاره شيخ الإسـلام  إن لم   .ت

    ابن تيمية رحمه االله.     
  الأصل الثالث : الإجماع وتحته أمور :

  أمة محمد صلى االله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي . ) تعريفه : هو اتفاق مجتهدي ١  
  الإجماع الممكن الذي ينضبط هو : : اع ) إمكان الإجم ٢  
  أ / الإجماع الذي كان عليه سلف الأمة يعني القرون المفضلة واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله .    
  ب / الإجماع في هذا العصر لتيسر المواصلات والاتصالات .    
  وما كان خلاف ما ذكر فإنه لا يمكن أن ينضبط .   
  جماع : وتحته : دليل الإ)  ٣  
  أ ) لا ينعقد الإجماع إلى عن دليل يستند إليه من القرآن أو السنة أو الاجتهاد والقياس.   
لإجماع من دون الاحتجاج با القرآن والسنة إذا عرف ذلك ويجوز ند منتب ) ويجب على المستدل الاستدلال بالمس  

و كان محتاجاً إليه لقطع التراع بحيث إذا ذكر الإجماع والسنة أ دليل الإجماع من القرآنعلى المستدل  ذكر مستنده إذا خفي
  قطع التراع . ان



 حجية الإجماع : وقد ذهب جمهور العلماء إلى إن الإجماع حجة لقوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول .... ) وغير ذلك  
  وهذا هو الراجح .  من الادلة 

  :   أقسام الإجماع من حيث قوة الدلالة : إلى قسمين
  ) إجماع قطعي وهو ما قطع فيه بانتفاء المخالف وهو حجة قطعية .  ١
  ظنية .  ) إجماع ظني وهو الإجماع الإقراري والاستقرائي وهو حجة  ٢

  تواتر عند جمهور العلماء وهو الصحيح .  * ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد ال
  اتهد الإجماع أو دلالة النص ؟  * هل يقدم

لإجمـاع  كان ظن اتهـد ل  فإنه يقدم دلالة النص وإن كان ظن اتهد بدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع  إن
  أقوى من ظنه بدلالة النص فإنه يقدم الإجماع .  

  الإجماع السكوتي : وتحته :  
كتون فلا يكون منهم فيس ر بين اتهدين من أهل ذلك العصرقول وينتش/ تعريفه : هو أن يصرح بعض اتهدين ب ١
  نكار . إقرار ولا ا
صلى االله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحـق  / حكمه : قد ذهب كثير من العلماء إلى أنه حجة لقوله  ٢

  ظاهرين ) وهذا هو الراجح .  
  الذي يعتبر قولهم في الإجماع : وتحته :  

  رت فيه شروط اتهد من علماء العصر وقت النظر في النازلة . / والذي يعتبر قولهم في الإجماع هم من توف ١  
/ ولا يعتبر في الإجماع بقول الصبيان ولا اانين ولا العوام ولا من لا أثر له في معرفة الحكم ولا يعتبر بقول الفساق  ٢

حجيـة                                                           وكذا من حصل بعض العلوم لبلوغ درجة الاجتهاد دون بعضها 
  الإجماع على من بعده وفيه : 

  .   دهم إلى يوم القيامة فليس لهم  مخالفته) إذا أجمعت الأمة على حكم فإن ذلك الإجماع يكون حجة على من بع ١  
     جماع عند جماهير العلماء  العصر لتحقق الإ انقراض) ولا يشترط  ٢  
  ته أمور :  بعض الإجماعات الخاصة : وتح  
  ولا من غيرهم حجة .  / إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة ولم يخالفهم أحد من الصحابة  ١  
م أو اتفاق بعضهم مع مخالفة بعض الصحابة من غيرهم لهـم لا يكـون   الخلفاء الراشدين الأربعة على حك / اتفاق ٢  

  إجماعاً ولكنه حجة على المختار .  
  ى حكم مع مخالفة بقية الصحابة أو بعضهم لهم لا يكون إجماعاً ولكنه حجة على المختار ./ اتفاق أبي بكر وعمر عل ٣  

  / اتفاق هيئة كبار العلماء هنا أو امع الفقهي في العصر الحاضر على حكم لا يعد إجماعاً ولا يعتبر حجة .   ٤
  عمل أهل المدينة : وتحته أمور :

في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وقد ذهب المالكية إلى تقديمه علـى  ) المراد بعمل أهل المدينة هو ما كان  ١
  خبر الواحد وهو على ضربين : 

: ما كان نقلياً من جهة الرسول صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار فإنه حجة عند جمهـور   الضرب الأول
  العلماء .  

  هل المدينة بطريق الاجتهاد فإنه ليس بحجة . : استدلالي وهو ما ذهب إليه أ الضرب الثاني
  .   والشافعية وهو المختار أهل المدينة ويقوى به عند الإمام احمد) يرجح أحد الدليلين بموافقة عمل  ٢



  حكم مخالفة الإجماع : وتحته ما يلي :
  ه شيخ الإسلام رحمه االله .  الإجماع وهذا هو الصحيح واختار جماع الثابت وليس لأحد الخروج عنمخالفة الإ ) تحرم ١  
) إذا كان الإجماع على ما دلت عليه النصوص الشرعية من القرآن والسنة مما هو معلوم من الدين بالضـرورة فـإن    ٢

  مخالفته تكون كفراً مخرجاً من ملة الإسلام . 
فإنـه يفسـق    اتهد بلا دليل او خالفها  اتهد غير  ) ما ينقل من الإجماعات التي تعتمد على الاستنباط فخالفها  ٣

  بذلك .  
  ) ما ينقل من الإجماعات التي تعتمد على الاستنباط فخالفها اتهد لدليل معه فإنه لا يكفر ولا يفسق بذلك .   ٤
) نقل الإجماع بعد الاختلاف : قد ينقل بعض أهل العلم إجماعاً لأنه لا يعلم الخلاف فهذا النوع قد أنكره الأئمـة   ٥

  م أحمد والشافعي وغيرهما ذكر ذلك ابن القيم رحمه االله . كالإما
) الإجماع بعد الاختلاف : إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم رجع بعضهم عن قوله واتفقوا جميعاً فـإن ذلـك    ٦
  إجماع . 

  القياس
  .  القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي الثابت للأصل لتساويهما في علة الحكم 

  وهو أحد الأدلة الشرعية .  الائمة الاربعة  : القياس حجة عند جماهير العلماء ومنهم ه تيحج
  والعلة والحكم .   –والفرع  –أركان القياس : أربعة الأصل 

  ) فالأصل هنا : المسألة المقيس عليها التي هي محل النص .  ١
  ) والفرع : هو المقيس الذي يراد إثبات حكمه بالقياس .  ٢
  العلة : هي الوصف المقاس الجامع المشترك بين الأصل والفرع .  ) و ٣
  ) والحكم : هو حكم الشرع الثابت في الأصل المتسفاد من خطاب الشرع .   ٤



  هل العلة مؤثر بذاا ؟  
  وهذا هو المختار .  ولكن بجعل االله لها مؤثرةوالعلة لها أثر في الحكم الشرعي ولكنها ليست مؤثرة بذاا 

    القياس : شروط أركانه شروط
  كم شرعي ثابت بنص أو إجماع ولو بقياسالركن الأول : الأصل : وشرطه : أن يكون له ح

  :  وشروطه الركن الثاني : الفرع : 
  فيه .   ) ان توجد علة الأصل ١
  ) واشترط بعضهم أن يتقدم ثبوت الأصل على الفرع والمختار عدم اعتبار هذا الشرط . ٢

  الحكم :  الركن الثالث :
  حكم الأصل : وشروطه : 

  ) إن يكون معقول المعنى ( العلة ) .   ١
  بنص أو إجماع .  ا) أن يكون ثابت ٢
  ن يكون دليل ثبوت حكم الأصل شرعياً .  ) ا ٣
  ( عملياً ) .   ) أن يكون الحكم الشرعي فرعيا ٤
  غير منسوخ .   ا) أن يكون ثابت ٥

  الركن الرابع : العلة وشروطها :  
  ) أن تكون ظاهرة جلية ليس فيها خفاء .   ١
لف عنها حكمتها ولا تختلف باختلاف من تعلق به الحكم من المكلفين أو الأزمنة ) أن تكون منضبطة بحيث لا تتخ ٢

  أو الأمكنة اختلافاً كثيراً .  
  أن تكون مطردة .  )  ٣
  ) أن تكون العلة متعدية فتوجد في الفرع كما توجد في الأصل .   ٤
  ة قطعاً أو ظناً غالباً بإحدى طرق إثبات العلة . ين تثبت العلا ) ٥
  كانت العلة مستنبطة فيشترط فيها ان لا تعود على استنبطت منه بالابطال) إذا  ٦

  تخلف الحكم مع وجود العلة : 
  لتخلف الحكم مع وجود العلة أقسام : 

الشرط ( إطرادها ) ولم يوجد مانع ولا خلل في ركـن   ) الأول : أن تتوفر الشروط ولم تطرد العلة بحيث تخلف هذا ١
  العلة ثم تخلف الحكم فإن ذلك يدل على أن العلة غير صالحة للتعليل ا فهي غير مؤثرة .  

  به القياس  .   نى من قاعدة القياس فهذا لا ينتقض) الثاني : أن يكون ما تخلف حكمه مستث ٢
علة أخرى أخص من تلك العلة فهـذا لا يـدل    لخلل فيها ولكن لمعارضة العلة لا) الثالث : أن يتخلف الحكم عن  ٣

  على خلل فيها وتبقى علة صحيحة .  
أن العلة غير صـالحة ولكـن الأثـر في    ) الرابع : أن تتوفر شروط العلة ولكن تخلف الحكم لمانع فهذا لا يدل على  ٤

  التخلف هو وجود المانع .  
في العلة فإنه لا يدل على عدم صلاحية العلـة   شرط أو محل أو أهلية لا لخلل فوات) الخامس : إن يتخلف الحكم ل ٥
  ر هو فوات ما ذكر .  ثولكن المؤ

  إلحاق المسكوت بالمنطوق : قسمان : 



  : قطعي ويشمل :  القسم الأول
  يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق . ان  أ / 

  ن يستوي المسكوت عنه والمنطوق في الحكم .  ب / ا
  ج / القياس في معنى الأصل .  

  : ظني : وهو ما عدا القطعي كقياس الشبه .   القسم الثاني
  مسالك العلة ( الطرق الدالة عليها لمعرفتها ) : 

  وهذه المسالك هي :  
  والاستنباط ) .  –والإجماع  –ر في ( النص أدلة الشرع وتنصح

  ن : أقوى الطرق لمعرفة العلة وهو قسمالسنة العلة وهو النص : والمراد به أن يبين النص من القرآن أو االأول 
  :   لأولالقسم ا

  أ / نص صريح في التعليل .  
 الإلغاءله عن  غير الصريح في التعليل وانما يفهم التعليل منه فهما ظاهراً متبادراً بقرينة سياق الكلام وصيانةب / النص 

  .  
    جماع  : إثبات العلة بالإ الثاني

اء كثيرة جهة المعنى لا اللفظ وأنواع الإيمدلالة على العلة من لازم النص فتفهم من ت العلة بالإيماء : وهو ال: إثبا الثالث
  وأهمها :  

  أ / أن يذكر الحكم عقب الوصف بالفاء في القرآن والسنة . 
  ب / ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء .  

 ـعلة للحكم لكج / أن يذكر الشارع مع الحكم شيئاً لو لم يجعل   ـان ذكره لاغياً فيجب تعليل الحكم ب يء ذلك الش
  صيانة لكلام الشارع عن العبث وهذا يتناول ضربين :  

ذكر الحكم عقبه فيدل على أن ذلك الأمـر  ن أمر ظاهر لا يخفى على عاقل ثم ين يسأل في الواقعة عالضرب الأول : ا
  المسئول عنه علة الحكم المذكور .  

  سؤال .  ال محل يرأن يعدل في الجواب إلى نظوالضرب الثاني : 
  علة للحكم .  فيد أن السؤال الذي ذكر أو مضمونهد / أن يذكر الحكم جواباً على سؤال ي

 ما عقب به أو ضمنه مناسـبا أن يعقب الكلام أو يضمنه ما لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام فيكون ه / 
  لأن يكون علة لذلك الحكم .  

  / أن يقترن الحكم بوصف مناسب .   و
  . الاستنباط )  من ( وهو ةالمناسبب: إثبات العلة  الرابع

وبالاستدلال وبرعاية المقاصد . ويسمى استخراجها تخريج المناط ( وهو عمـدة  ويعبر عن المناسبة بالإحالة وبالمصلحة 
  اسبة . كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المن

 ـ هي أن يقترن بالحكم وصف مناسب يحصل من ترتبتعريف المناسبة :  ا قـد  الحكم عليه مصلحة أو دفع مفسدة لأن
  من الشارع رعاية المصالح ودفع المفاسد .   الفنا 

  : إثبات العلة بالسبر والتقسيم ( من أنواع إثباا بالاستنباط )  الخامس



 ـة في بادئ الرأي ثم إبطال ما لا يصلح للعليفي الأصل يصلح للعل والسبر والتقسيم : هو الحصر لكل وصف ة منـها  ي
  ويستبقى ما يصلح لها .  

  شروط السبر والتقسيم :  
  / أن يكون الحكم في الأصل معللاً .   ١
  / وأن يكون متفقاً على تعليله بين المتناظرين .   ٢
  / وأن يكون تقسيمه حاصراً لجميع العلل .   ٣
  ال ما عدا الوصف المعلل به بدليل مقبول .  ن يتم إبطا/  ٤

  دلالة السبر والتقسيم : على قسمين :  
  .  ما عدا ( ما علل به ) منها قاطعاإن كان حصر الأقسام وإبطال  / دلالة قاطعة ١
يـاً  أو كـان الحصـر قطع   –إو إبطال ما عدا ( ما علله به منها ) ظنياً  –/ دلالة ظنية إن كان حصر الأقسام ظنياً  ٢

  أو كان الحصر ظنياً والإبطال قطعياً فكل ذلك ظني .   –والإبطال ظنياً 
  ما قطعية أو ظنية . لسبر والتقسيم حجة لإثبات العلة اا

  : إثبات العلة بالدوران ( وهو من الاستنباط ) وتحته أمور :   السادس
انتفائه ويعبر عنه بـ : الطرد والعكس  / تعريفه : الدوران هو وجود الحكم عند وجود الوصف وانتفاء الحكم عند ١

  .  
  المسالك وهذا هو الراجح .   أقوىة ظناً بل هو من العلماء إلى أن الدوران يفيد العلية/ ذهب أكثر  ٢

  أحكام العلة الشرعية
مفـرداً أو  يجوز في العلة الشرعية ما يلي : أن تكون وصفاً عارضاً أو وصفاً لازماً أو فعلاً أو حكماً شرعياً أو وصـفاً  

  أو أن تكون في غير محل حكمها .  ركباً أو وصفاً وجودياً أو عدمياوصفاً م
  وتحته ما يلي :  التعليل بالحكمة

  ) المراد بالتعليل بالحكمة هو التعليل الذي يبنى عليه قياس .   ١
المنضبطة ولا يجوز التعليـل   رة يجوز التعليل بالحكمة الظاه ) اختلف العلماء في التعليل بالحكمة والراجح في ذلك أنه ٢

  ا إن كانت مضطربة أو خفية واختاره الآمدي . 
  

  أقسام القياس من حيث الخفاء والوضوح :  
  ينقسم إلى قسمين :  

  ت علته بالنص . ) قياس جلي وهو الواضح الذي ثبت ١
  ) قياس خفي وهو الذي خفيت علته ولذلك يختلف العلماء في تحديد علته .   ٢

  القياس من حيث الطرد والعكس :أقسام 
  ينقسم إلى قسمين :  

  ) قياس الطرد : وهو قياس النظير على نظيره . ١
  ) قياس العكس : وهو تنافي الفرع والأصل في حكميهما لتنافيهما في العلة .  ٢

  الوصف المعلل به :  حيث  أقسام القياس من 
  ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 



  حكم . للفيه بالعلة فهي مقتضية  و ما صرح) قياس العلة وه ١
وهو فلا تذكر فيه العلة ولكن يذكر وصف ملازم لها  الأصل والفرع بدليل العلة  ) قياس الدلالة وهن أن يجمع بين ٢

  أضعف من قياس العلة .  
ا لأنه قد ) القياس في معنى الأصل : وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ولا يحتاج إلى وصف جامع بينهم ٣

  بعض العلماء هو تنقيح المناط .  انتفى الفارق المؤثر بينهما وقد قال 
  أقسام القياس من حيث مناسبة الوصف المعلل به للحكم :  

  ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
 ) قياس الطرد : وهو ما كان فيه الوصف الجامع مقطوعاً بعدم مناسبته وعدم التفات الشرع إليه وهذا ليس بقيـاس  ١

  صحيح عند جماهير العلماء وليس بحجة .  
وهو الذي يكون التعليل فيه بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة ولكن لا تظهر مناسـبته ولا عـدم    ) قياس الشبه ٢

  .   شبهابأكثرهما مناسبته وعرفه بعضهم بأنه تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق 
  اسبة الوصف المعلل به ظاهرة فيه .  ) قياس العلة : وهو ما كان من ٣

  ما يجري فيه القياس وما لا يجري :  
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن القياس يجرى في الكفارات والحدود والرخص والمقدرات لأا أحكام لا تختلـف عـن   

طريق الخطأ فهـو شـبهة   والظن  ن القياس لا يجري فيها لأنه يفيد الظنها جاز فيها . أما عند الحنفية فاغيرها فما جاز في غير
  بالشبهات . والحدود تدفع

  منها :  قوياالأدلة المختلف فيها اختلافاً 
  ) قول الصحابي وتحته أمور :ا ١

  مقبولة .  كلهم أ / الصحابة كلهم عدول وروايتهم
الفقهاء المعتـبرين   ب / المراد بالصحابي الذي يتكلم عنه الأصوليين في حجية قوله أو عدمه هو الصحابي الذي هو من

سـيرته  اد من علمه صلى االله عليه وسلم وفترة طويلة وأخذ عنه واستفوهذا لا يحصل إلا لمن لازم الرسول صلى االله عليه وسلم 
  فإن كان الصحابي من غير هذا النوع فقوله ليس حجة كقول سائر الناس .  

  فإنه يؤخذ بالنص ولا يلتفت إلى قوله .  ج / إذا خالف قول الصحابي أو فعله نصاً من القرآن أو السنة 
  / إذا قال الصحابي قولاً ثم ظهر رجوعه عنه فإن هذا القول لا يكون حجة .  ٤
  / قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد حجة عند عامة العلماء .  ٥
ادياً هو حجة لأنه يغلب أن يكـون  ) قول الصحابي فيما هو متردد بين أن يكون لا مجال للرأي فيه وأن يكون اجته ٦

  الصحابي قد سمعه من الرسول صلى االله عليه وسلم .  
  ) قول الصحابي الذي هو مجال للرأي والاجتهاد كما يلي :  ٧

قولاً فاشتهر قولاه ولم يخالفه غيره فهو الإجماع السكوتي وهـو  وقال  أ / إذا كان الصحابي من غير الخلفاء الراشدين 
  يح .  حجة على الصح

  ب / إذا كان القائل من الخلفاء الراشدين أو قولهم كلهم ولم يخالفهم أحداً أولم يخالفه أحد فهو حجة . 
غيره من غير الخلفاء  هج / إذا كان قولاً للخلفاء الراشدين وخالفهم غيرهم أو كان قولاً لبعض الخلفاء الراشدين وخالف

  الراشدين فإنه يكون حجة . 



ول لبعض الخلفاء الراشدين وخالفه البعض الآخر من الخلفاء الراشدين فإنه يرجح قول أبو بكر وعمـر  د / إذا كان الق
  ويرجح قول أبي بكر على عمر وقول عمر على قول عثمان وقول عثمان على قول علي رضي االله عنهم .  

الخلفاء الراشدين فإنه قوله لـيس   إذا كان الصحابي من غير الخلفاء الراشدين وقد خالفه غيره من الصحابة من غيره / 
  بحجة . 

العلم وقـد   ينتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة فقد اختلف فيه أهل مجال ولم هفيو / أما قول الصحابي فيما للراي 
  أنه حجة ويقدم على القياس ويرجحه ابن القيم رحمه االله وهو المختار .  ذهب جماهير العلماء الى



  ته أمور : وتح فعل الصحابي/  ٢
نه يرجع إلى تفسيره في ذلـك عنـدنا    صلى االله عليه وسلم وفسر روايته بفعله فا) إذا روى الصحابي عن رسول االله ١

  قلت إنما يرجع إلى تفسيره إذا لم يخالف تفسيره نصاً من الشارع فإن خالف نصاً رجع إلى النص . 
وسلم ثم خالف فعله روايته فإنه يعمل بروايته لا بفعله عنـد   ) إذا روى الصحابي حديثاً عن الرسول صلى االله عليه ٢

  الجمهور خلافاً للحنفية فيرجع عندهم إلى فعله والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 
) إذا كان الفعل من الخلفاء الراشدين كلهم أو لأحدهم فهو حجة حتى لو خالف غيره من غير الخلفـاء الراشـدين    ٣

  مر ثم عثمان ثم علي وهذا هو المختار .  ويقدم فعل أبي بكر ثم ع
  وتحته أمور : شرع من قبلنا /  ٣
هي الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار والتوحيد وهو عبـادة االله  ) اتفقت شرائع الأنبياء كلها على أصول الإيمان و ١

  وحده لا شريك له . 
  ) الفروع : فكما يلي :   ٢

فأنه ليس بحجة علينا باتفاق تباعها ألسنة أأ / ما نقل الناس من شرائع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع أو على 
  العلماء .  

ب / ما نقل إلينا من أحكام في تلك الشرائع في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى االله عليه وسلم الصحيحة فهـو  
  أقسام :  

  م نقل إلينا وورد في شريعتنا ما يبطله فهو ليس بشرع لنا باتفاق العلماء .  ) القسم الأول : حك ١( 
القسم الثاني : حكم نقل إلينا وهو مقترن بما يدل على تأييده في شريعتنا على أنه مشروع في حقنا فهو شرع لنا )  ٢( 

  ولا خلاف في ذلك .  
ى نسخه أو مشروعيته في حقنا ففيه خلاف وقد ذهب أكثر ) القسم الثالث : ما نقل إلينا ولم يقترن به ما يدل عل ٣( 

  العلماء إلى أنه شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه وهذا هو المختار وقد قال شيخ الإسلام إنه مذهب جماهير السلف . 
  / الاستحسان وتحته أمور :  ٣
  لمسألة . ) تعريفه : وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك ا ١
  من غير دليل محرم عند عامة العلماء .   رد الهوى والتشهي) الاستحسان  ٢
نده كما يلي : استحسان دليله النص واستحسان دليله الإجماع واستحسان دليلـه  تسم) أنواع الاستحسان بحسب  ٣

  .   ضرورةاليله المشقة واستحسان دليله العرف والعادة واستحسان دليله المصلحة واستحسان دليله القياس الخفي واستحسان دل
  ) حكم الاستحسان : الاستحسان بأنواعه السبعة حجة عند جماهير العلماء .   ٤
  وتحته أمور : / الاستصحاب  ٤
  .   عنه يظهر ناقل) تعريفه : هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوت في الزمان الأول لم  ١
  فيـاً أو إثباتـاً فـإن الأصـل بقـاءه علـى حالـه حـتى يـأتي دليـل بغـير            كـم ن ) وسواء كان هـذا الح  ٢

  حاله .
  ) أنواع الاستصحاب هي :   ٣

  الأصلي ) .   استصحاب البراءة الأصلية ( العدمأ / 
واستصحاب النص إلى أن يـرد   هب / استصحاب الدليل الشرعي ويندرج تحته استصحاب العموم حتى يرد ما يخصص

  نسخه . 



  .   هتغييريل على دل الدليل الشرعي على ثبوته ولم يأتصحاب الحكم الذي دل ج / است
استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بحجة وهذا هو الـراجح  د / 

  واختاره القاضي .  
عند جمهـور العلمـاء   فيها  تصحاب حجة الاس ان الاولى  في هذه الأنواع الثلاثة : بالاستصحاب  حكم العمل)  ٤

  وهذا هو الراجح .  
  ) بعض القواعد المثبتة على الاستصحاب منها :  ٥

  أ / اليقين لا يزول بالشك
  ب / الأصل بقاء ما كان على ما كان . 
  إلا بدليل .  ج / الأصل براءة الذمة وعدم انشغالها

  المتيقن . القليل لانه يل والكثير عمل على د / من تيقن الفعل وشك في القل
  وعدم الصفات العارضة .  الأصل العدم في الحقوقه / 

  و / الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن . 
  ز / الأصل الإباحة ما لم يدل دليل على التحريم عند الجمهور وهو المختار .  

  التحريم .  الإبضاعح / الأصل في 
  ية . ط / الأصل في العبادات الحظر لأا توفيق



  وتحته أمور :  ) الاستصلاح ٥
  : وهو ترتيب الأحكام الشرعية بناء على مراعاة مصلحة مرسلة .   ) تعريفه ١
  المصلحة : هي جلب المنفعة أو دفع المضرة .  )  ٢
  .  إن الشريعة الإسلامية قد جاءت بحفظ مصالح العباد وتكميلها ودفع المضار عنهم وتقليلها على  ) اتفق العلماء  ٣
  ) أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها وعدمه :  ٤

  تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
: مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وشهد لها وقام الدليل الشرعي على رعايتها فهي حجة في إعمالهـا   القسم الأول/  ١

س ومن ذلك مصلحة حفظ الدين والعقل والنفس ولا خلاف بين العلماء في ذلك وهذه المصلحة هي التي تتضمنها العلة في القيا
  والعرض والمال .  

  شهد الشرع ببطلانه فهذه ملغاة باتفاق العلماء .   : ما القسم الثاني/  ٢
ولا على إلغائها وقد قـال شـيخ     دليل من الشارع على اعتبار عينها: المصالح المرسلة التي لم يأتي القسم الثالث/  ٣

  لمصالح المرسلة هي أن يرى اتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه .  الإسلام في تعريفها : ا
أن لا تعـارض  هي  / حكم العمل بالمصلحة المرسلة ( القسم الثالث ) إا حجة فيعمل ا إذا تحققت فيها شروط  ٤

أو مساوية لها وأن لا تكون في المواضع لحة أعظم منها والسنة وأن تكون حقيقية لا متوهمة وأن لا تعارض مصانصاً من القرآن 
ية ولكن في الأمور الاجتهادية وأن يكون محدد المصلحة مجتهداً وإذا احتاجت المصلحة أن يشترك فيها هيئة علمية من أهل التوقيف

  الاجتهاد اشترط ذلك وهذا هو الراجح .  
  وتحته أمور :  / سد الذرائع  ٦
  منع الوسائل الموصلة إلى المفاسد .  ) معنى سد الذرائع : ١
  ) أقسام الأقوال والأفعال الموصلة إلى المفسدة أربعة أقسام :   ٢

  ت مفضية إلى المفسدة .  : الوسيلة من قول أو فعل التي وضع القسم الأول
  .  : الوسيلة الموضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب فيتخذ وسيلة إلى المحرم قصداً  القسم الثاني

ها تفضي إليهـا  يقصد ا الوصول إلى المفسدةلكن : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح أو المستحب ولم القسم الثالث
  غالباً ومفسدا أرجح من مصلحتها . 

  للإفضاء إلى المباح وقد تفضي إلى المفسدة ولكن مصلحتها أرجح .   : وسيلة موضوعة  القسم الرابع
كراهـة أو تحريمـاً بحسـب     الأول فإن الشريعة قد جاءت بمنعه الأقسام الأربعة : أما القسم) حكم سد الذرائع في  ٣

وأمـا   –بحسب درجاته في المصـلحة   ءت بإباحته أو استحبابه أو إيجابه وأما القسم الرابع فالشريعة جا –درجاته في المفسدة 
ا والمالكية إلى أن يجب منعه وهذا هو الراجح واختاره ابن ا أهل العلم وقد ذهب أصحابنمالقسم الثاني والثالث فقد اختلف فيه

  القيم .  
ــة والقاعــدة   ٤ ــذرائع الموصــلة إلى الواجــب لأن الوســيلة الموصــلة إلى الواجــب واجب ــتح ال   ) يجــب ف

  ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) . 



  دلالة الألفاظ
  الأمر وتحته ما يلي : 

  واعد هي فعل المأمور وترك المحظور وتصديق الخبر .  ) إن الدين يدور على ثلاثة ق ١
  ) تعريف الأمر هو طلب الفعل بالقول أو الكتابة على جهة الاستعلاء .   ٢
) صيغ الأمر أربع عند الأصوليين : فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله  ٣

  .  
  المضـارع مـن الفعـل أمـر      الأمـر لم يـذكرها الأصـوليون منـه    امنـها   ) بعض الصـيغ الـتي يسـتفاد    ٤

  والخبر إذا كان بمعنى الأمر .  ( أمر ) وفعل الأمر من أمر وهو مر  ( يأمر ) والفعل الماضي
  ) دلالات الأمر : ( إن صيغة أفعل وما جرى مجراها إذا كان مجرداً من القرائن ) .   ٥
 فان دلالة الأمر ارد عـن    صيغة افعل وما جرى مجراها اذا كان مجردا عن القرائنمقتضى الامر أي دلالاته وهي ) ٦

  على الوجوب : هي  القرائن 
لأدلة كثيرة منها : ( فليحذر الذين يخالفون  وقد أختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه يدل على الوجوب

  م وابن القيم .  عن أمره .... ) وهذا هو الراجح واختاره شيخ الإسلا
علـى الصـحيح   الأخلاق أو الأحكام  هالقرائن يدل على الوجوب سواء كان فيما سبيل عنالأمر المطلق المتجرد )  ٧
  المختار .  

انـة والتهديـد   تي للندب والإباحة والإكرام والتـهكم  والأه ) تخرج صيغة الأمر ( أفعل ) عن الوجوب لقرائن فيأ ٨
ة والخبر والتمني والإرشاد والتأديب والامتنان والإنذار والتعجب والالتمـاس والاحتقـار والاعتبـار    والتعجيز والدعاء والتسوي
  والتكذيب وغير ذلك . 

  ) الأمر الإلهي وتعلقه بالإرادة : ينقسم إلى قسمين :   ٩
أم كان مما لا يحبـه االله   خلف ويتعلق بكل ما أراده االله كوناً مما أحبه االله ورضيهتأ / أمر كوني ولا بد من وقوعه فلا ي

  ولا يرضاه . 
  ب / وأمر شرعي فقد يقع وقد لا يقع ويتعلق بما يحبه االله ويرضاه فقط .  

) دلالة الأمر المطلق الخالي عن قرينة على الفور فقد أختلف العلماء في ذلك فذهب أصحابنا والمالكيـة وبعـض    ١٠
  لامتثال وهذا هو الراجح واختاره ابن القيم . الحنفية والشافعية إلى أنه يدل على الفور وسرعة ا

يحمـل  قرينة تدل على التراخي حمل عليها ف دل على الفور يحمل عليها وإذا صحبته قرينة ت ) الأمر الذي تصحبه  ١١
  إليه القرينة .   على ما تصرفه 

أهل العلم والمختار، أنه يعـود إلى   ) إذا ورد الأمر المطلق ( بدون قرينة ) بعد الحظر ( بعد النهي ) ففيه خلال بين ١٢
ــل    ــل قب ــه الفع ــان علي ــا ك ــه     م ــة رحم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــار ش ــذا اختي ــر وه   ورود الحظ

  االله . 
) الأمر المطلق عن قرينة هل يدل على التكرار أم يحصل الامتثال بالفعل مرة واحدة اختلف أهل العلم في ذلك وقد  ١٣

  التكرار وهذا هو الراجح المختار . ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقتضي 
  على شرط هل يقتضي التكرار ؟  المعلق) الأمر  ١٤

  اختلف العلماء في ذلك وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتضي التكرار وهذا هو الراجح المختار .  
  ) إذا كان الأمر معلقاً على صفة فأنه يتكرر الأمر بتكرر الصفة .  ١٥



  بأمر جديد أم بالأمر الأول ؟) القضاء هل يجب  ١٦
من الحنفية والمالكية والشافعية وقواه من أصحابنا أبو الخطاب إلى أن العلم في ذلك فذهب جمهور العلماء  اختلف أهل

  شيخ الإسلام رحمه االله .   هستظهراالقضاء لا يجب إلا بأمر جديد وهذا هو الراجح المختار و
 ء ذهب جمهور العلماء إلى أنه لـيس بفعل ذلك الشي الغيرراً من الشارع لذلك ) الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أم ١٧

  أمراً بذلك الشيء في حق الشخص الثالث وهذا هو الراجح المختار .  
  فإن هذا معناه أنه مسقط للقضاء عند أكثر الفقهاء وهذا هو الراجح المختار .   مجزئ) إذا أطلق على الفعل أنه  ١٨
بطريـق   ي عن ضـده جميع أضداده وقد قال شيخ الإسلام والتحقيق أن الأمر بالشيء  ي عن) الأمر بالشيء  ١٩

ذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلى على ترك المأمور فقط لا يعاقبه على ترك بن القيم . وقال شيخ الإسلام : ولهاللازم وكذا قال ا
  لوازمه وفعل ضده وهذا هو المختار . 

  :  يتعلق بهالواجب الكفائي وما 
  لا إلى بعض منهم . به متوجه إلى جميع الأمة لا لكل فرد بخصوصه و ) الأصل في الواجب الكفائي أن الأمر ١
  ) إذا حصل الواجب الكفائي بفعل غير المكلف فإنه يسقط .   ٢
ن في حيـام  ) الصحيح أن الواجب الكفائي لا يتعلق بالأمور الدينية فقط ولكنه يشمل كل ما يحتاجـه المسـلمو   ٣
  الواجب الكفائي لا يلزم بالشروع فيهالدنيوية . 
  ) قد يتعين الواجب الكفائي في بعض الأحيان .  ٤
  ) إذا حصل القيام بالواجب الكفائي أصبح بعد ذلك مندوباً في بعض العبادات .  ٦

  ن المكلف لا يتمكن من فعلهأمر االله بما يعلم ا
لأمر من االله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل المأمور به وهذا هو الراجح ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز ا

  المختار .  
  النهي وما يتعلق به :

ى وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بـلا  لع‘) تعريفه : النهي هو طلب الترك بالقول أو الكتابة  ١
  الناهية .

  نـهي ( المضـارع المقـرون بـلا الناهيـة، وبـبعض صـيغ الأمـر مثـل          ) يستفاد طلب التـرك بصـيغة ال   ٢
  رف من النهي وكل المحرمات فمطلوب تركها .  صوما تبمعنى لا تفعل  اسماء الافعال اترك ) وما يلحق من –( دع 

  ) دلالة صيغة النهي ( لا تفعل ) كما يلي :  ٣
اذا قارنت صيغة النهي قرينة ي للتحريم باتفاق أهل العلم . قارنت صيغة النهي قرينة تدل على التحريم كان النهأ / إذا 

  تدل على الكراهة حمل النهي على الكراهة
 –صرف إلى ذلك ومـن ذلـك ( الـدعاء     صيغة النهي قد صرفته إلى غير الكراهة ب / إذا كانت القرينة المصاحبة ل

  لتمـــاس ) الا – برصـــيالت –التفـــويض  –التيئـــيس  –الاحتقـــار  –التقليـــل  – شـــادالإر
  وغيرها .

ج / إذا كانت صيغة النهي مجردة عن القرائن فقد اختلف فيها أهل العلم فذهب الجمهور إلى أا تكون للتحريم وهـذا  
  هو الراجح المختار . 

  ) النهي يقتضي ترك المنهي عنه فوراً ويقتضي التكرار على الدوام في جميع الأزمنة . ٤



النهي يستلزم الأمر بذلك الضد وإذا كان للنهي أضداد كثيرة فإنه يسـتلزم الأمـر    ) إذا كان للنهي ضد واحد فإن ٥
  بضد واحد منها .  

  ) النهي بعد الأمر قد أختلف فيه العلماء والجمهور على أنه يكون للتحريم وهذا هو الراجح المختار .  ٦



  ) هل النهي يقتضي الفساد ؟ تحته مسائل :   ٧
  ) فإن النهي لا يقتضي الفساد لجواز الفعل .   لكراهة ( التتريهولى : إذا كان النهي لالأ
  نه على ثلاثة أقسام : ثانية : النهي إذا كان للتحريم فاال

  نه يقتضي فساد المنهي عنه وهذا باتفاق أهل العلم . القسم الأول : أن يكون النهي عن الشيء لعينه ( لذات الفعل ) فإ
ن الشيء لوصفه فذهب الجمهور إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه فلا يصحح وهذا هو القسم الثاني : أن يكون النهي ع

  الراجح المختار .  
  نه لا يقتضي الفساد عند جماهير العلماء وهو المختار . لث : النهي عن الشيء لأمر خارج فاالقسم الثا

  العام والخاص وتحته أمور : 
    ه بحسب وضع واحدلجميع ما يصلح ل تغرقالعام: هو اللفظ اوالكتابة المس ) تعريفه  ١
  ) الفرق بين العام والمطلق :   ٢

أ / أن بينهما فرق من حيث التعريف فالمطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير أن يكون فيهـا  
  دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة وقد مر تعريف العام .  

  .   دليبلمطلق ب / أن عموم العام شمولي وعموم ا
لا تبرأ إلا بفعل الجميع وأما المطلق فإن الذمة تبرأ بفعل في العام  حكم العام والمطلق من حيث الشمول : أن الذمة )  ٣

  واحد .  
  ) أقسام العام باعتبار طريقة معرفة عمومه قسمان :   ٤

  : العموم اللفظي وهو المستفاد من صيغ العموم .  القسم الأولأ / 
  : العموم المعنوي وهو المستفاد من المعنى ويشمل :  م الثانيالقسب / 

  عموم مفهوم الموافقة .  - ١
  عموم مفهوم المخالفة .  - ٢
  عموم العلة المنصوصة أو المستنبطة .   - ٣
 –وعمم الجنس لأفراده  –) أقسام العموم من حيث الكل والجنس والجمع ثلاثة أقسام وهي : عموم الكل لأجزائه  ٥

  موم الجنس لأعيانه . وع
  ) أقسام العموم باعتبار استعماله في عمومه وعدمه ثلاثة أقسام :  ٦
  حكمه أن يبقى على عمومه.لعموم مطلقاً ولا يدخله التخصيص فا الأول : عام أريد به  – ١
ل يدل على تخصيصه أريد به العموم ويجوز أن يدخله التخصص وهذا العام هو الذي لم يقترن به دليعام  الثاني :  – ٢

بقي حجة ي ومه، وإن دخله التخصيص أي خص منه  فانه بقي على عمأو عدم تخصيصه وحكمه : أنه إن لم يدخله التخصيص 
  العام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .   ة في الباقي عند الجمهور وإذا وردظني

لذي اقترن به دليل على أن المراد به بعض ما يتناوله وحكمـه أنـه   والثالث العام الذي أريد به الخصوص وهو ا – ٣
  يقصر على ما أريد به .  

 ـم) صيغ العموم كثيرة منها : كل وجميع وما كان نحوهما ويشترط لعمومه ٧ ى ا أن لا يتقدم عليهما نفي، والجمع المحل
 ـ ع المحلى بأل الجنسية، والجمع المضاف إلى معربأل التي للجنس واسم الجم نس فة، واسم الجمع المضاف إلى معرفة، واسـم الج
أين ) و ( المحلى بأل الجنسية والمفرد المضاف وأسماء الاستفهام ومنها ( من ) و ( ما ) و ( كم ) و (  المحلى بأل الجنسية، والمفرد
ا ) و ( أنى ) و ( أي ) والأسمـاء  شرط ومنها ( من ) و ( ما ) و ( أين ) و ( متى ) و ( إذلن )، وأسماء اأي ) و ( متى ) و ( أيا



الموصولة منها ( من ) الموصولة و ( ما ) و ( الذي ) و ( التي ) وفروعهما و ( أي ) والنكرة في سياق النفي وما في معناه ولفظ 
ــاً )      ــداً ) و ( دائمـ ــها ( أبـ ــتمرار ومنـ ــى الاسـ ــة علـ ــروف الدالـ ــر والظـ ــر ومعاشـ   معشـ

  و ( سرمداً ) ولفظ كافة .  
أنـه   طائفة من أهل العلم إلىيعم فذهب ف العلماء في الفعل إذا وقع في سياق النفي أو النهي أو الشرط هل ) اختل ٨

  أو لازماً وهذا هو الراجح المختار . يعم سواء كان الفعل متعديا 
ت دليل الخطاب الموجه إلى واحد من الأمة إن صرح باختصاصه به فإنه يخصه وإن لم يصرح باختصاصه به ولم يثب)  ٩

  بتخصيصه به فإنه يعم على الراجح من أقوال أهل العلم .  
) للعموم صيغة ودلالة العام على ثبوت الحكم لكل فرد بخصوصه بلا قرينة هي دلالة ظنية عند جمهور العلماء وهو  ١٠

  الراجح . 
مل بالعام قبل البحث عن اختلف العلماء في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص فذهب أكثر أصحابنا إلى الع)  ١١

  انعين في ذلك . قول المواختار شيخ الإسلام ومنع بعض العلماء ذلك  المخصص 
لهم وللمسـلمين إذا   اجح ويدخل الكفار في الخطاب الصالح) يدخل العبيد في الخطاب العام عند الجمهور وهو الر ١٢

  ورد مطلقاً لأما مكلفون بالإجماع . 
خله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص عند جماهير العلماء على المختار والعـام  ) العام الذي لم يد ١٣

  المخصص حجة في الباقي عند التخصيص على الراجح .  
  التخصيص فإن الأقل تخصيصاً مقدم على ما كان أكثر تخصيصاً .  ما) وإذا كان العامان قد دخله ١٤
طاب عام يشمله من حيث اللغة فإنه يدخل في عموم خطابـه ولا يخـرج إلا   إذا تكلم بخبكسر الطاء  / المخاطب  ١٥

  بدليل وهذا هو الراجح .  
أو حادثة فقد اتفـق   باً على سبب سواء كان السبب سؤالا/ إذا ورد العام على سبب وكان لفظاً عاماً وجاء جوا ١٦

أن العـبرة  الى صورة السبب فقد ذهـب الجمهـور   العلماء على دخول صورة السبب في الحكم العام ودخولها قطعي وأما غير 
  على سببه وهذا هو الراجح المختار .   وم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يقصربعم

  التخصيص وتحته ما يلي : 
  المراد بالعام بعض أفراده بدليل على ذلك . ان  ) تعريفه : التخصيص هو بيان  ١
  ) الفرق بين النسخ والتخصيص كما يلي :  ٢
  ن النسخ لرفع الحكم بعد ثبوته في بعض الزمن وأما التخصيص فهو بيان عدم دخول بعض أفراد العام في حكمه .  / إأ 

  ب / إن النسخ رفع للحكم عن جميع الأفراد أما التخصيص فلا يكون إلا لبعض الأفراد .  
  ج / إن النسخ تبديل والتخصيص تقليل .  

  بخلاف التخصيص .  بمأمور واحد  د / إن النسخ يدخل في الامر
  إن النسخ لا يدخل الأخبار اردة بخلاف التخصيص فيدخل الأخبار والأحكام .  ه / 

و / إن النسخ لا بد أن يكون المنسوخ فيه متقدماً والناسخ متأخراً بخلاف التخصيص فيجوز أن يقترن بالعام أو يتقـدم  
  أو يتأخر .  

  رفع حكم العام والخاص .  يالنسخ فإنه ز / إن التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف 
  ح / إن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع بخلاف التخصيص فيجوز .  

  واختاره شيخ الإسلام رحمه االله .  لحقاات القرآن والسنة محفوظة غير مخصوصة هذا هو غالباً عموم)  ٣



  مساوياً للعام أو أقوى رتبة من العام . يشترط للعمل بدليل التخصيص أن يكون صحيحاً ولا يشترط أن يكون )  ٤  
  هي :   ) المخصصات المتصلة  ٥

  الاستثناء ويشترط له :  الأول : 
  الاتصال بالمستثنى لفظاً أو حكماً عند الجمهور وهو الصحيح . * 
  وعدم الاستغراق في غير الصفة على الراجح* 
  وأن يكون من جنس المستثنى منه . * 
ــ*  ــلا ع ــي الكــلام ب ــتثنى  وإن يل ــق بالمس ــتثناء حــين النط ــة الاس ــى ماطف، ولا يشــترط ني ــه عل   ن

  الراجح .
* يجوز الاستثناء من الاستثناء عند جماهير العلماء ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه واختاره شيخ الإسـلام وهـو   

  الراجح . 
نه يعود إلى كل تلك الجمل عضها دون البعض فاأنه يعود إلى ب ولم تقم قرينة علىمتعاطفة  لاً * إذا تعقب الاستثناء جم

  عند الجمهور وهو الراجح .  
الاستثناء من الإثبات نفي بالاتفاق وأما الاستثناء من النفي فإنه إثبات عند الجمهور واختاره شيخ الإسـلام وهـو   * 
  الراجح . 

المستثنى والمستثنى منه فقد ذهب بعـض  * إذا جاء بعد المستثنى والمستثنى منه جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد من 
  العلماء إلى أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه .  

ما كان فيه التعليق بإحدى أدوات الشـرط  وهو  ) المخصص الثاني من المتصلة ( الشرط ) والمراد به الشرط اللغوي  ٦
  مثل ( إن ) . 

  * يشترط للشرط الاتصال باتفاق العلماء .  
على الجمل المتعاطفة فإنه يرجع إلى كل الجمل وكذا إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يرجـع  متقدما  لشرط * إذا دخل ا

  إلى كل الجمل وهذا كله على المختار . 
  * يصح دخول الشرط على الشرط فيكون الثاني شرطاً في الأول ويقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم . 

  التخصيص بالصفة ) :   ) المخصص الثالث من المتصلة ( ٧
هي الصفة المعنوية فيدخل فيها النعت والحال وظرف الزمان وظرف المكان والمعية والجـار واـرور   * المراد بالصفة 

  والخبر وعطف البيان والتمييز والمفعول له والبدل . 
  ختار .  فإا تعود إلى كل تلك الجمل على الم* إذا تعقبت الصفة جملاً وكانت تصلح لكل جملة 

تلـك   إذا توسطت الصفة كالجار وارور والظرف ونحوها جملاً وكانت تصلح لكل جملة منها فإا تعود إلى كل * 
  الجمل .  

  ) المخصص الرابع المتصلة ( التخصيص بالغاية ) :   ٨
  شيء التي تقتضي ثبوت الحكم قبلها وانتفاء الحكم بعدها .   ة* والغاية هي اي
  وإلى ) . –الغالبة هي ( حتى  * ألفاظ الغاية

  * يجوز اجتماع الغايتين .  
  * يجوز تخصيص الغاية كتخصيصها بالشرط .  

  * ما بعد حرف الغاية إن كان من جنس ما قبلها دخل في حكمه وإلا فلا وهذا هو المختار .  



  المخصصات المنفصلة وتحته أمور : 
  اللفظ العام معهمنها إلى ذكر  ) وهي الأدلة المستقلة بنفسها ولا يحتاج الواحد ١
  ) أنواع المخصصات المنفصلة هي :   ٢

  .   أ / العقل
    سب / الح

  ج / النص .  
  د / القياس .  

  الإجماع . ه / 
  قول الصحابي         التخصيص بقضايا الاعيان    و / المفهوم

  ) يندرج تحت التخصيص بالنص :  ٣
  أ / تخصيص القرآن بالقرآن . 

  لقرآن بالسنة .  ب / تخصيص ا
  ج / تخصيص السنة بالسنة .  

  د / وتخصيص السنة بالقرآن . 
  * يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد عند جماهير العلماء وهو المختار .  

منصوصاً على علته وهذا  كان القياسأو  لي بنفي الفارق بين الأصل والفرع* يجوز تخصيص القرآن والسنة بالقياس الج
  هو الراجح .
  يجوز التخصيص بالمفهوم عند الجمهور القائلين بالعمل بالمفهوم .  * 

لم يعارضه أحد بخلاف * يجوز التخصيص بقول الصحابي إذا كان من الخلفاء الراشدين أو كان أشتهر قول الصحابي و
  ص به .  ذلك فلا يخص

  * ينقسم المفهوم إلى :  
  أو المساوي .  وت عنه الأولىأ / مفهوم موافقة وهو إثبات مثل حكم المنطوق للمسك

  حكم المنطوق للمسكوت عنه  ب / ومفهوم مخالفة وهو اثبات نقيض
  المطلق والمقيد وتحته أمور : 

  ) تعريفهما :   ١
  المطلق : ما دل على شائع في جنسه .

  لجنسه .   شاملةالالمقيد : ما تناول معيناً أو غير معين موصوفاً بوصف زائد على الحقيقة 
  هما :  ) حكم ٢

  لم يرد ما يقيده .  حكم المطلق : يجب حمل المطلق على إطلاقه إذا 
  حكم المقيد : إذا ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد . 

  ) إذا جاء اللفظ مطلقاً في موضع ومقيداً في موضع آخر فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ لذلك حالات :  ٣
  الحكم والسبب فيهما فيجب حمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء .  ن يتحدالحالة الأولى : إ

  الحكم ويختلف السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد عند كثير من أهل العلم وهذا هو المختار .   الحالة الثانية : إن يتحد
  المقيد عند الجمهور وهذا هو المختار . الحالة الثالثة : أن يتحد السبب ويختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على 



  أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء . الحالة الرابعة : 
  ) شروط حمل المطلق على المقيد هي :   ٤

  أ / أن يكون المقيد من باب الصفات  
  ب / وأن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد . 

  نهما إلا بحمل المطلق على المقيد . بي معالج ج / وأن لا يمكن
  د / وأن لا يقوم دليل يمنع من التقييد .  

  المنطوق والمفهوم وتحته أمور : 
  ) ذهب الجمهور إلى تقسيم الدلالة إلى قسمين :   ١

  أ / دلالة منطوق . 
  ب / دلالة مفهوم .

  .   أقسام الدلالة : تنقسم دلالة اللفظ إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم)  ٢
  ) تعريف المنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق .  ٣
  ) تعريف المفهوم : هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق .  ٤
  ) أقسام المنطوق : ينقسم إلى قسمين :  ٥

  يحتمل التأويل .  لا أ / النص : هو ما 
  يحتمل التأويل . هو ما ب / الظاهر : و



  ين : ) أقسام النص إلى قسم ٦
  ن :  شمل دلالة المطابقة ودلالة التضمصريح وهي كل دلالة يكون الدال فيها دل بالوضع اللغوي وت/  ١

  دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له .  
   سماه ولا تكون إلا في المعاني المركبةن : هي دلالة اللفظ على جزء مدلالة التضم

للفظ ولكن ليس بصريح صيغته ووضعه أو هي دلالة اللفظ على لة الالتزام ) : وهو ما دل عليه ا/ وغير صريح ( دلا ٢
  عن مسماه لازم له لزوماً ذهنياً أو خارجياً .   خارج

  * أقسام غير الصريح : ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة ومفهوم . 
منه لأن الكلام لا يستقيم دون ذلك الإضمار وهذا الإضـمار  ودلالة الاقتضاء هي : أن يتضمن الكلام إضماراً لا بد 

  اسم مفعول ) هو ثلاثة أنواع :  –المقدر ( المقتضي 
  / ما يجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه .   ١
  / وما يجب تقديره لتوقف الصحة عليه عقلاً .  ٢
  / وما يجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعاً .  ٣

  وهل يعم ؟  * ما هو المقتضى
  هو اللفظ الطالب للإضمار .   –بكسر الضاد  –المقتضي 
  هو ذلك المقدر .  –بفتح الضاد  –المقتضى 

 بعـرض المقتضى بفتح الضاد وعند الجمهور أنه لا يعم ولكن يضمر ما يفهم من اللفظ * وقد اختلف العلماء في عموم 
  لراجح .  الاستعمال فيختلف باختلاف اللفظ المنطوق به وهذا هو ا

  * دلالة الإشارة : وهي دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ بالأصل ولكنه لازم للمقصود .  
اء : ولا تكون إلا على علة الحكم فيفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف مقترن به على وجه لـو لم  دلالة الإيم* 

  لذلك الحكم لكان الكلام معيباً .  يكن ذلك الوصف علة 
  * المفهوم : وينقسم إلى قسمين :  

عنه فيه موافقاً لحكم المنطوق ويشمل ما يكون المسكوت عنه  هو ما يكون المسكوت: مفهوم الموافقة : و القسم الأول
  من المنطوق أو يكون المسكوت عنه ( المفهوم ) مساوياً للمنطوق . بالحكم  لى( المفهوم ) أو

  د جميع العلماء إلا الظاهرية .  * حكم مفهوم الموافقة : هو حجة عن
في الحكم للمذكور إثباتاً أو نفياً ويسمى ( دليـل  القسم الثاني : مفهوم المخالفة : وهو أن يكون المسكوت عنه نقيضاً 

  الخطاب ) .  
* أنواع مفهوم المخالفة كما يلي : مفهوم الصيغة ومفهوم الشرط ومفهوم العدد ومفهوم الغايـة ومفهـوم التقسـيم    

  فهوم اللقب .  وم
  ة ما هي أعم من النعت فيشمل النعت والحال والتمييز وغيرها .  * ويقصد بالصف

  ن ) وهو الشرط اللغوي . مثل ( ا* والشرط : ما علق به الحكم على شيء بأداة شرط 
  * والعدد : هو تعليق الحكم بعدد مخصوص .  

  أدوات الغاية .   د إلى غاية بإحدىغاية : هي ما يفهم من أن الحكم يمت* وال
  ا بحكم .  قسمين أو أكثر وتخصيص كل قسم منه * والتقسيم : وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه



* واللقب : هو الاستدلال بتخصيص اسم بحكم بنفي الحكم عما غيره وقال بعض العلماء هو تعليق الحكـم بالاسـم   
  العلم . 

ة مفهوم المخالفة بجميع أقسامه إلا مفهوم اللقب وقد أختـار ابـن   ذهب الجمهور إلى حجيحجية مفهوم المخالفة : * 
  القيم إن مفهوم اللقب ليس بحجية وهذا هو الراجح . 

  هي : * شروط العمل بالمفهوم 
  عنه أولى بالحكم من المذكور أو مساوياً له .  / أن لا يكون المسكوت  ١
  / وأن لا يكون المذكورقصد به الامتنان ٢
  ون المنطوق إنما جاء جواباً عن سؤال متعلق بحكم خاص أو حادثة خاصة بالمذكور . / وأن لا يك ٣
  به التفخيم والتأكيد للحال .   / وإن لا يكون المذكور قصد ٤
  / وأن لا يكون تخصيص المذكور خرج مخرج الغالب .   ٥
  / وأن لا يعود العمل بالمفهوم على الأصل ( المنطوق ) بالإبطال .  ٦

  نفي الحكم عن المسكوت عنه .   لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غيريظهر وط العمل بالمفهوم : أن لا * ضابط شر
  النص والظاهر 

  ينقسم اللفظ الدال من حيث ظهور الدلالة وخفائها إلى ثلاثة أقسام :  
  / المؤول  ٣    / الظاهر   ٢    / النص ١

  التأويل كالاعداد لة لا تحمل الشك ولاتعريف النص : ما دل على معناه دلا
  حكم النص : أنه يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا بنسخ .

  الظاهر وتحته : 
  أظهر .   ها حد اأو تعريفه : ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما   

إلى  منهالمتبادرظاهره  ول عنه إلا بدليل يدل على صرف اللفظ عنحكمه : وجوب العمل بالمعنى الظاهر ولا يجوز العد
  .  الاحتمال الرجوح

  أقسام الظاهر :  
  * ينقسم الظاهر إلى قسمين :   
  / ظاهر بوضع اللغة .   ١
  / ظاهر بوضع الشرع .   ٢

  المؤول وتحته أمور : 
  * تعريفه : المؤول هو اللفظ المصروف عن ظاهره إلى معنى يحتمله .  

  راجحاً .   يصيرهبدليل * والتأويل الصحيح : هو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح 
  مرجوح .   حتمال المرجوح بلا دليل أو بدليل* والتأويل الفاسد : حمل اللفظ على الا

  * أنواع دليل المؤول : 
  / قد يكون دليل المؤول قرينة .  ١
  / وقد يكون تخصيص العام بدليل خاص .  ٢
  / وقد يكون قياساً راجحاً أو غير ذلك .   ٣
  :  وح ه* شروط التأويل الصحي  



السياق الذي جاء فيه اللفظ أو قرينة أو من دليل آخر لا يمكن الجمع بينه من  ما التأويل لدليل صحيح ا/ أن يكون  ١  
  وبين هذا الدليل إلا بتأويل أحدهما . 

  / أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل .  ٢  
  الاستعمال .  إليه في لغة العرب أو عرف اد صرفه/ أن يكون اللفظ الذي أولَ إليه محتملاً للمعنى الذي ير ٣  

  / أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن المعارض .  ٤
  * معاني التأويل هي : 

  : الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ الأول/  ١
  فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور فيه .
  وتأويل النهي هو نفس ترك المنهي عنه .

  المخبر عنه . هو نفس الموجود وتأويل الخبر
  : أن التأويل بمعنى التفسير .   الثاني/  ٢
  دليل صحيح يصير المرجوح راجحاً . ل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح  الثالث/  ٣
ظ وهذا الصرف : صرف اللفظ عن معناه الصحيح وعن الاحتمال الراجح إلى معنى فاسد غير مراد من اللف الرابع/  ٤

  بلا دليل وهو التأويل الفاسد . 
  امل والمبين وتحته أمور :

  امل وتحته أمور :  
  على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . هو ما دلالته* تعريفه : 

شيخ الإسـلام أن مـا لا    * حكمه : امل الذي لم يبين على سبيل افتراضه لا يحتج به ولا يتعلق به تكليف وقد قال
  يستقل بالدلالة لا يجوز الاحتجاج به .  

  * إن نصوص الوحي من القرآن والسنة التكليفية كلها قد بينت بفضل االله أكمل بيان ولم يبق فيها مجمل لم يبين . 
لأدلـة الخاصـة   * يحرم المعارضة بامل ما ثبت بنص خاص ولا يعمل بمجرد امل والقياس قبل النظر في النصوص وا

  المفسرة .  
  : اهمها * أسباب الإجمال 

الاشتراك اللفظي وهذا الإجمال يكون في إجمال بالاشتراك في الاسم أو إجمال بسبب الاشتراك في الفعـل أو   :  الأول
  إجمال بسبب الاشتراك في الحرف .  

  الصفة أو المقدار .  : عدم معرفة  الثاني
  المبين والبيان وتحته أمور :  

  . تعريفه : البيان : هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي والوضوح  *
  * مراتب البيان : هي : 

  / القول وهو الأكثر .  ١
  / الفعل وهو بعد القول .  ٢
  وهو بعد الفعل .  أي الكتابة  / الكتاب  ٣
  / الإشارة .   ٤
  كم فيكون علة له يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها .   الذي علق عليه الحنىاء إلى المع/ التنبيه : ويكون بالإيم ٥



  / الترك ( عند بعض العلماء ) . ليس كل ترك يكون بياناً قد يكون   ٦
  العلماء بيانه عن اجتهاد منهم في نصوص القرآن والسنة .  خص/ ما  ٧
    / البيان من االله لعباده ٨

  ى االله عليه وسلم الشيء لعدم وجود الداعي له .  * ليس كل ترك يكون بياناً بل قد يترك الرسول صل
  * تأخير البيان يكون على وجهين :  

  الأول : تأخير عن وقت الحاجة إلى الفعل وهذا قد اتفق على العلماء على امتناعه .  
  عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل .  االثاني : أن يكون تأخير

  لى جوازه وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام رحمه االله . وهذا الثاني قد ذهب أكثر العلماء إ
في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يترل مترلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال وهـي   * قاعدة : ترك الاستفصال

  قاعدة صحيحة .  
  الموقف منه وتحته أمور : التعارض و

  تعريفه : هو تقابل الدليلين على سبيل المخالفة . 
اً * أدلة القرآن والسنة لا تعارض فيما بينها في حقيقة الأمر لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلاف

  كثيرا )  
في  الظاهر أو يبدو للمجتهـد النـاظر   * لا يتعارض دليلان صحيحان في حقيقة الأمر وإنما يكون ذلك الاختلاف في

  ج إلى دفع ذلك .  الدليلين أما متنافيان فيحتا
  نظر اتهد فكما يلي :  * إذا تعارض دليلان في الظاهر في 

  يتساقطان ولكن نقول يصار الى دفع التعارض بينهما اما بالجمع   ) لا يقال أما  ١
  أو بالنظر في النسخ أو بالترجيح بينهما . 

بما صح  لمله أن يتخير وإنما يجب عليه الع خف كما لا يجب عليه الأخذ بالأشق وليس) وليس للمجتهد الأخذ بالأ ٢
  المرجحات المعتبرة .   صير الىدليله وعند التعارض يجب عليه الم

  ) المقلد الذي لا قدرة له على فهم الأدلة والاجتهاد يجب عليه سؤال من يثق به في علمه ودينه من العلماء .   ٣
  بة عند الجمهور كما يلي : * أساليب دفع التعارض : لدفع التعارض ثلاث طرق وهي مرت

  / الجمع بين الدليلين إن أمكن .   ١
  / الحكم بنسخ أحد الدليلين بالآخر إذا عرف التاريخ .  ٢
  / الترجيح بين الدليلين إذا لم يعرف التاريخ .  ٣

  بين الدليلين ما يلي :  الأول : الجمع : ويشترط لصحة الجمع 
  ن ثابتين . أ . أن يكون الدليلا

  لا يكون الجمع بينهما بتأويل بعيد يظهر فيه التكلف .   ب . أن
الممكنة فإن لم يمكن الجمـع قـدم    الوجوهج . إذا تعارض القول والفعل وأمكن الجمع بينهما جمع بينهما على بعض 

  القول على الفعل لاحتمال الفعل الخصوصية . 
  * طريقة الجمع كما يلي :  

  .   منهما على حاله فتكون الجهة منفكةكل واحد أ ) أن يكون التأويل للدليلين بحمل 
  ب ) أن يكون الجمع بتأويل أحد الدليلين دون الآخر ومنه حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد .  



  ثاني : النسخ :  ال
  عنه .   م الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ: وهو رفع الحكتعريفه 

  لي :  * ما يدخله النسخ وما لا يدخله على ما ي
  ) لا يدخل النسخ في الأخبار ولا في القواعد الكلية ولا في أصول الإيمان .  ١
  النسخ إنما يكون في الأحكام الشرعية الجزئية دون الكليات .  )  ٢
  ) إذا كان الخبر بمعنى الطلب فإن النسخ يدخله .  ٣
  شروط النسخ : هي : * 
  بالقياس .  فلا ينسخ من القرآن أو السنة  / أن يكون الناسخ نصاً ١
  / أن لا يمكن الجمع بين الدليلين .   ٢
  تأخر الناسخ عن المنسوخ .   مل/ أن يع ٣

  * بم يكون النسخ ؟ يكون النسخ بما يلي : 
  / ينسخ القرآن بالقرآن .  ١
  / ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت على الصحيح من أقول أهل العلم .  ٢
  / تنسخ السنة بالقرآن .   ٣
  تنسخ السنة بالسنة . /  ٤

  * أقسام النسخ من حيث الناسخ ثلاثة أقسام : 
  نسخ اللفظ وبقاء الحكم .   / يجوز ١
  نسخ الحكم دون لفظه . يجوز /  ٢
  نسخ الحكم ولفظه .  يجوز  /  ٣

  البدل قسمان :   * أقسام النسخ من حيث
  / النسخ إلى غير بدل .  ١
  أو مساوياً أو أخف .   / النسخ إلى بدل وقد يكون البدل أثقل ٢

  * نسخ القياس : يجوز نسخ القياس تبعاً لأصله أما نسخ القياس دون أصله فإنه لا يجوز عند الجمهور وهو المختار .  
  * نسخ المفهوم والنسخ به على قسمين : 

  / يجوز النسخ بمفهوم الموافقة وأما نسخة مع بقاء أصله فأنه لا يجوز .  ١
  النسخ أصله كما يجوز نسخه مع بقاء أصله .   ه معنسخفهوم المخالفة ويجوز ز النسخ بم/ لا يجو ٢

  * طرق معرفة النسخ منها :  
  ./ النص على النسخ  ١
  / تأخر أحد النصين المتعارضين عن الآخر .   ٢
  .   صلى االله عليه وسلم بقول الصحابي / إذا علم أنه الآخر من أمر رسول االله ٣
  االله عنهم على النسخ لأحد النصين بالآخر .  / اتفاق الصحابة رضي   ٤
  ال الصحابي بأن هذا نسخ/ إذا ق ٥

   الترجيح
  * تعريفه : هو تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر .  



  شروط الترجيح هي :  
  ) أن يتحقق التعارض في الظاهر بين الدليلين عند اتهد .   ١
  مع بين الدليلين . ) أن يتعذر الج ٢
  ) أن لا يعلم المتقدم من المتأخر .   ٣

* حكم الترجيح : إذا تعارض دليلان صحيحان في الظاهر عند اتهد ولم يتمكن من الجمع بينهما ولا القول بالنسـخ  
  لماء .  هذا متفق عليه بين العورجح أحدهما ليعمل بالراجح منهما يلأحدهما فإنه يجب على اتهد أن يبحث عما 

فأنه يجب الوقوف عن العمل بواحد منـهما إلى أن يعلـم   المتعارضين  الدليلين تهد من الترجيح بين * إذا لم يتمكن ا
  عجز عن الترجيح أو تعذر قلد عالما الراجح منهما وقال شيخ الإسلام : إن

  * أنواع الترجيح هي :  
  ) الترجيح باعتبار الإسناد .   ١
  المتن .  جح باعتبار ) التر ٢
  جح باعتبار المدلول . ) التر ٣
  جح باعتبار أمر خارج . ) التر ٤
  ) الترجيح بين الاقيسة ٤
  ) الترجيح بين الحدود السمعية . ٥

  * طرق الترجيح باعتبار الإسناد منها :  
  االله وهو المختار .   بكثرة الرواة وقد ذهب إليه كثير من العلماء منهم أصحابنا واختاره شيخ الإسلام رحمه / الترجيح ١
  ح بفقه الراوي .  يج/ التر ٢
  / الترجيح بكون أحد الراويين له صلة قوية بما رواه .   ٣
  / الترجيح بكون أحد الراويين صاحب القصة .  ٤
  / الترجيح بكون أحد الراويين أسرع حفظاً من الآخر وأبطأ نسياناً .  ٥
م فيدل على ثبوت الحكم وعدم نسخه أو بكون أحد الراويين ممـن  / الترجيح بكون الراوي للحكم ممن تأخر إسلا ٦

  تأخر إسلامه فيكون حديثه ناسخاً لحديث من عارضه ممن تقدم إسلامه .  
  / الترجيح بتقديم المسند على المرسل .  ٧

  * طرق الترجيح باعتبار المتن أهمها :  
  : الترجيح بين العام وبينه وبين الخاص ويتناول  - ١

  وهذا من باب الجمع .   مابقي يقدم الخاص على العام بمعنى العمل بالخاص فيما تناوله والعمل بالعام في أن أ . 
  ب . وأن يخص العام بالخاص فلا يبقى العمل بالعام وهذا من الراجح . 

  ج . وترجيح العام الذي لم يخصص على العام الذي قد خصص واختاره شيخ الإسلام رحمه االله .  
  ح العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب .  د . وترجي

  في عند الجمهور .  ترجيح المثبت على النا - ٢
  ترجيح المنطوق على المفهوم المخالف .  - ٣
  ترجيح الناقل عن حكم الأصل على ما كان موافقاً لحكم الأصل .   - ٤
  ب .  ترجيح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة أو الند - ٥



  الترجيح بتقديم المقيد على المطلق .   - ٦
  الترجيح بتقديم النهي الصريح على ما يحتمله .  - ٧
٨ - از او لم تكن الحقيقة مهجورةالترجيح بتقديم الحقيقة على اوالحقيقة الشرعية على اللغوية .   از ان لم يغلب ا  

  * طرق الترجيح باعتبار المدلول كثيرة منها :  
  لترجيح بتقديم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه . ) ا ١
  ) الترجيح بتقديم التأسيس على التأكيد .  ٢

  * الترجيح لأمر خارجي وله طرق منها :  
  ) الترجيح بتقديم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر .   ١
  ) الترجيح بتقديم القول على الفعل ارد .  ٢
  ليس كذلك . ديم ما عليه أكثر السلف على مابتق ) الترجيح ٣
  ) الترجيح بموافقة أحد الخبرين للقياس فيقدم على ما خالف القياس .  ٤
  ) ترجيح الخبر المقترن بتفسير راويه له بقوله أو فعله دون الآخر .   ٥
  ) ترجيح ما وافق لعمل الخلفاء الأربعة أو لأحدهم دون الآخر .   ٦

وناً فيرجح في المظنونات ما كان افادته للظن أكثر لأنه أرجـح  سة سواء ما كان معلوماً منها أو مظن* الترجيح بين الأقي
  جحات بين الأقيسة : ومن التر

  أ . الترجيح بتقديم القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكم على القياس المعلل بنفس الحكمة .  
  اس الشبه وقياس الطرد .  ب . الترجيح بتقديم قياس العلة على قي

  ج . الترجيح بتقديم القياس الذي علته مطردة منعكسة على القياس الذي علته ليست كذلك . 
  تقديم القياس الموافق للأصول الشرعية على ما كان موافقاً لأصل واحد . بد . الترجيح 

  شبه . في معنى الأصل على قياس العلة وقياس الالترجيح بتقديم القياس الذي ه . 
  و . الترجيح بتقديم القياس الذي انضمت إلى علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى.

  ز . الترجيح بتقديم القياس الموافق لقول صحابي على ما ليس كذلك .  
  الاجتهاد

  هو الذي بذل اتهد وسعه لاستخراج حكم شرعي بطريق الاستنباط . * تعريفه : 
: يقع الاجتهاد على ثلاثة معان هي القياس الشرعي وما يغلب في الظن من غير علة والاسـتدلال  * قال بعض العلماء 

  بالأصول .  
بالادلة من الكتاب  والسنة  والمعرفة بمسـائل الاجمـاع     العلم العقل والعدالة وشروط الاجتهاد : الإسلام والبلوغ و* 

الاستصحاب والمصالح والعرف ومراتب الأدلة وطرق الجمع والتـرجيح  من أصول الفقه بالقياس ووالعلم بلسان العرب والعلم 
  ونحو ذلك والعلم بالناسخ والمنسوخ .  

  * تجزؤ الاجتهاد : ذهب أكثر العلماء إلى أن الاجتهاد يتجزأ وهذا هو الراجح .  
ــه     * هــل الحــق يتعــدد في مســائل الاجتــهاد ( هــل كــل مجتهــد مصــيب أم المصــيب واحــد ؟ ) في

  مسائل :  
العلـم ولم   ية القطعية فإن المصيب فيها واحد باتفاق أهـل لمالعلمية الاعتقادية والمسائل العن المسائل الأولى : االمسألة 

  يخالف فيها إلا العنبري



  الى صواب وخطاأما الحكم الناتج عن الاجتهاد فإنه ينقسم جتهاد كله صواب الثانية : الاالمسألة 
  لفقهاء في المسائل الشرعية العملية غير القطعية أن المصيب فيها واحد وهذا هو الراجح .  : ذهب أكثر االثالثة  المسألة

المسألة الرابعة : أن المخطئ من مجتهدي المسلمين لا إثم عليه وله أجر إذا بذل جهده واستفرغ وسعه في طلب الحق ولم 
  يصل إليه . 

تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة وأنه حدث قال أظنـه في  المسألة الخامسة : ذهب شيخ الإسلام رحمه االله إلى أن 
  القرن الثالث . 

  المسألة السادسة : لا خلاف بين العلماء في تأثيم الكفار . 
المسألة السابعة : إذا ترجح لدينا القول أن الاجتهاد يكون في أصول الدين وفروعه وأن اتهد في ذلك أما مصيب وأما 

  ول تصويب لأهل البدع لما يلي : مخطئ فليس في هذا الق
) لأن أهل البدع لم يجتهدوا ولو اجتهدوا حقاً لتبين لهم الحق ولكنهم يستعرضون القرآن والسنة بنـاء علـى مـا     ١
  ويحاولون تأويل القرآن والسنة إلى مذاهبهم الفاسدة .   هيعتقدون

  .  ) وأن أهل البدع يقدمون تحكيم عقولهم على نصوص القرآن والسنة  ٢
  المسألة الثامنة : أسباب الخطأ كثيرة منها :  

  . ضعف العلم ونقصه .  ١
  . ضعف الفهم وقصوره .   ٢
  . سوء القصد والنية .  ٣
  . الذنوب و المعاصي .   ٤
  قلة العلم بما يتعلق بالاجتهاد في أصول الفقه كالجهل بالجمع والترجيح ودلالات الألفاظ .  . الجهل أو  ٥

يان المفتيين الأدين والأورع شاء ولكن يجب عليه الاجتهاد في اعليس له أن يتخير في تقليد أي اتهدين  * العامي المقلد
  ومن يشار إليه أنه أعلم وهذا هو الراجح .  

* أن أفتاه اثنان واختلفا فإنه إن عرف أرجحهما دليلاً أخذ بقوله وإن لم يعرف ذلـك فيقلـد أعلمهمـا وأدينـهما     
  ساويهما في العلم والورع والدين يتخير وهذا هو المختار . وأورعهما وعند ت



  وتحته مسائل :   الإفتاءديد تج
تعريفه : هو أن يتوصل اتهد بالنظر في واقعة إلى حكم يغلب على ظنه أنه الصواب ثم يعيد النظـر  المسألة الأولى : * 

  في حكم الواقعة لتجدد وقوعها أو السؤال عنها .  
اجتهاده السابق فإنه لا يجب عليه معاودة النظر فيها وأما إن كان ناسياً فإنه يجب  ن كان ذاكراً لطريقحكمه : أنه إ *

  عليه تجديد الاجتهاد بالنظر فيها وهذا هو الراجح المختار .  
  المسألة الثانية : إذا خالف الحكم نصاً أو إجماعاً فأنه يجب نقضه باتفاق أهل العلم .  

ه يجب إذا نظر اتهد في المسألة وحكم فيها ثم وجد دليلاً جديداً أو تبدلت الأحوال أو تبدل العرف فإنالمسألة الثالثة : 
  عليه معاودة النظر فيها عندما تحدث مرة أخرى وهذا بإجماع العلماء . 

 يحرم عليه التقليد مطلقاًه تقليد آخر فيما يخالف اجتهاده بل ل لالمسألة الرابعة : ليس للمجتهد أن يقول بما يخالفه ولا يح
  اه اجتهاده إلى حكم فيها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء .  إذا كان قد اجتهد في المسألة فأد

  المسألة الخامسة : ليس للمجتهد التقليد إذا كان قادراً على النظر والاجتهاد .  
  تغير الاجتهاد فيه مسائل :  

فيها قـد يـراه    االنظر في المسألة فيتغير اجتهاده السابق فما كان يراه جائز * معنى تغير الاجتهاد : إن اتهد قد يجدد
  حراماً غير جائز أو العكس .  

  * حكم تغير الاجتهاد : وإذا تغير الاجتهاد فإن اتهد لا ينقضي حكمه السابق ولا يرجع فيه بعد نفاذه .  
  أسباب تغير الاجتهاد : وهي كثيرة أهمها :  * 
  راف والعادات في المسائل التي تبنى على العرف والعادة .  . تغير الأع ١
  فعل . المترتبة على ال. تغير المصالح والمفاسد  ٢
ممـا   غيرهثم يتغير عند اتهد ذلك ويطلع على شواهد أو   على خلافه . أن يكون الحديث ضعيفاً عند اتهد فيفتي ٣

  يجعل الحديث عنده صحيحاً فيتغير اجتهاده .  
  أن يطلع اتهد على دليل لم يطلع عليه من قبل ولم يبلغه .  . ٤
  .  نسخ الدليل الذي أفتى به أو تخصيصه فيتغير اجتهادهجتهد . أن يتبين لل ٥
ه لها قبل ذلك أو كان اتهد ممن لا يـذهب إلى هـذا   لة دليل على الحكم لم يكن قد تنب. أن يتبين اتهد إلى دلا ٦

  ه بعد ذلك . الدليل ثم ذهب إلي
سواء كان ذلك في الحكم أو في الفتيا وأن اتهد إذا قضى أو أفتى بناء على اجتهاده ثم بالاجتهاد  ض* الاجتهاد لا ينق

  تغير اجتهاده فأنه لا ينقض حكمه السابق بعد نفاذه ولا ينقض فتواه السابقة التي عمل ا .  
  يره من مسائل الاجتهاد . * ليس للمجتهد أن ينقض ما حكم به أو أفتى به غ

ليـه البقـاء   ع اولا بذلك ويحرم* المفتى إذا خالف نصاً لا معارض له أو خالف إجماعاً فأنه يجب عليه أن يخبر من أفتاه 
  .  العمل بذلك على من أفتاه في ون آثماً إثماً عظيماً ويكون إثم المستفتيمن أفتاه ويك على فتياه بدون اخبار

فتواه عن اجتهاد ولم يخالف نصاً ولا إجماعاً ثم رجع عن فتواه فإنه لا يجب عليه إخبار مـن أفتـاه    * اتهد إذا كانت
ذلك بدون مشقة ولم يعمل المسـتفتي   هبتغير اجتهاده في قول أكثر العلماء لكن الراجح أن يلزمه أن يخبره بتغير اجتهاده إذا أمكن

  بفتواه .  



تواه ولم يكن عمل بفتواه الأولى فأنه لا يحرم عليه العمل بالأولى بمجرد رجـوع  رجع عن ف * إن علم المستفتي أن مفتيه
أحد بخلافها  ه بموافقة فتواه الثانية ولم يفتهمفتيه بل يتوقف حتى يسأل غيره فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل به وإن أفتا

    حرم عليه العمل بالأولى وهذا هو الراجح واختاره ابن القيم .
  * تغير الفتوى بتغير الزمان : تنقسم أحكام الشريعة إلى قسمين : 

نصوص القـرآن والسـنة كالواجبـات القطعيـة     / القسم الأول : القطعيات وهي الأحكام التي مصدرها المباشر  ١
  والمحرمات القطعية فهذا القسم يمتنع على أن يتطرق إليه التغيير لثباته بالنصوص القطعية .  

الثاني : الأحكام الاجتهادية المبنية على المصالح أو على القياس أو الأعراف أو العادات فهذا القسم يمكن أن  / القسم ٢
  يتغير حسب المصلحة لأن الأصل الذي يبنى عليه متغير . 

  الإفتاء 
  / مستفتى فيه ٣/ مستفتي    ٢/ مفتي    ١* أركان الإفتاء ثلاثة : 

  فتتوفر فيه شروط الاجتهاد السابقة .   ان مجتهد* شروط المفتي : يشترط أن يكو
ل المفتي وإن العامي أو العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتـهاد  في المستفتي أن لا يكون عالماً مث* شرط المستفتي : يشترط 

ــوز ــه      يج ــب علي ــك ولا يج ــه ذل ــب علي ــل يج ــاء ب ــل الإفت ــن أه ــو م ــن ه ــيره مم ــتفتي غ ــه أن يس   ل
  الاجتهاد . 

  اتهد أن يسأل عالماً آخر مع إمكانه الوصول إلى الحق بنفسه ؟ * هل للعالم 
  الجواب عليه كما يلي : 

  . أن يسأله استرشاداً ليقلده فإن هذا لا يجوز له لأنه عالم الحق بدليله .  ١
  . أن يسأله ليستثبت ويطمئن فهذا جائز حتى في الأمور المتيقنة .   ٢
الأصول كما يجوز في المسائل الفرعية وهذا هو الراجح من أقوال العلماء قادية وهي الاستفتاء في الأحكام الاعت يجوز* 

  وإليه ذهب أصحابنا وهو المختار .  
  التقليد 

  * تعريفه : هو قبول قول الغير بدون ذكر الحجة . 
  إجابة المفتى : تنقسم إجابة المفتي إلى قسمين : 
فإن ذلـك لـيس بتقليـد لأن     بقول المفتي بناء على هذا الدليل،السائل أ . إذا أجاب المفتي السائل وذكر دليله وأخذ 

  السائل متبع للدليل لا لقول المفتي . 
ب . إذا أجاب المفتي السائل ولم يذكر دليله فأخذ السائل بقول المفتي سواء كان المفتي عالماً بالدليل ولكن لم يذكره أو 

  لتقليد . كان جاهلاً بالدليل فإن قبول السائل له هو ا
  حكم التقليد : فيه مسائل :  

  لة الأولى : إذا أشكل حكم على العامي وجب عليه أن يسأل العالم وهذا بالإجماع . المسأ
  الثانية : إتباع المذاهب الفقهية ولو تبين إن الدليل قد قام على خلافها هذا هو التقليد لمحرم عند جماهير العلماء .  سألةالم

  التقليد يجوز عند الضرورة وهذا هو الراجح واختاره ابن القيم رحمه االله .   الثالثة : المسألة
المذهب الذي ذكره  فهل يجوز للمفتي أن يفتيه على ذلك لو قال سائل للمفتي أفتني على المذهب الفلانيالرابعة :  المسألة

  السائل 
  والجواب كما يلي :  



يعمل به وكان المفتي يعلم ذلك المذهب فإنه يفتيه به وإن كان المفتي  أ ) إن كان السائل يريد أن يعلم ذلك المذهب ولا
  لا أعلمه .   ٠لا يعلمه قال :

ذلك المذهب وكان الحق بخلافه فإنه لا يجوز للمفتي أن يفتيه بذلك المذهب لأنـه  ب ) وإن كان السائل يريد العمل ب
  يكون قد أفتاه بما يخالف الحق وهذا محرم . 

  : المراتب ثلاث :   المسألة الخامسة
  ) الاجتهاد .  ١
  ) الإتباع وهي الأخذ بقول الغير مع معرفة دليله .  ٢
  ) التقليد .  ٣

المسألة السادسة : إنما يجب النظر في أدلة العقائد على من كان قادراً على ذلك لأنه أن ترك النظر مع قدرته عليه كـان  
نته القلب في العقائـد  ل والنظر الصحيح بالتفكر والتدبر يؤدي إلى العلم وطمأنيمفرطاً في المحافظة على عقيدته من الزيغ والضلا

  أما من كان غير قادر على النظر فإنه لا يجب عليه ذلك .  
  المسألة السابعة : من هم الذين يجوز لهم التقليد ؟ 

  الجواب هم أربعة : 
  هل العلم .  ) العامي الذي ليس قادراً على الاجتهاد بل يجب عليه سؤال أ ١
  ) من كان على شاكلة العامي ممن هو غير قادر على الاجتهاد فأنه يقلد ولا يكلف بالاجتهاد لأنه ليس في وسعه .   ٢
 له فيها) من كان قادراً على الاجتهاد ولكن ضاق عليه الوقت عن الاجتهاد وحضر وقت العمل ولم ينظر ولم يتبين  ٣

  لاجتهاد فإنه يقلد واختار هذا شيخ الإسلام وهو الراجح .  رأي وقد استشعر الفوات لو اشتغل با
) على اتهد المكلف أن يقلد فيما لم يظهر له حكم الشرع فيه فيكون مجتهداً في البعض مقلداً في الـبعض الآخـر    ٤

  وقيل أنه لا يقلد إلا بشرط أن يتبين له وجه الصحة بأن يظهره له اتهد الآخر .  
تيا وأخذ النـاس  لعلم لما يراه من انتصابه للف ستفتي من غلب على ظنه أنه من أهليجوز للمستفتي أن ي المسألة الثامنة :

  .  العلم والدين أو يخبره بذلك ثقة لعلم وما يلمحه فيه من سمات أهل عنه بمشهد من أهل
  يستفتى من عرف بالجهل باتفاق العلماء .  المسألة التاسعة : يحرم ان  

ة : لا يجوز تقليد مجهول الحال في العلم ولا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل، قاله شيخ الإسلام رحمه االله المسألة العاشر
  .  

كان العالم مجهول الحال في العدالة فإنه لا يجب على المستفتي السؤال عنه في ذلك لأن الأصل الحادية عشرة : إذا المسألة 
  في العلماء العدالة .

الحـال في   للا يجوز للعامي أن يستفتيهم هم من عرف بالجهل أو عرف بالفسق أو مجهو نرة : الذيالمسألة الثانية عش
  وال الشاذة التي ينكرها جماهير العلماء . يل المحرمة أو ممن يذهب إلى الأقالعلم أو من عرف بالتساهل في الفتيا أو ممن يبتغي الح

مع  من يشاء منهم وله أن يسأل المفضولم أهل للإفتاء فللعامي أن يسأل المسألة الثالثة عشرة : إذا تعدد المفتون وكله  
  الفاضل ولا يجب على العامي أن يسأل الأعظم منهم وهذا قول أكثر العلماء .  وجود 

المسألة الرابعة عشرة : إذا لم يوجد في البلد إلا فقيه واحد ولا يستطيع العامي الاتصال بغيره فإنه يجب عليه مراجعتـه  
  لعمل بما أفتاه به مما لا يعلمه . وا



إذا سأل المستفتي أكثر من عالم فاختلفوا فإنه يجب عليه أن يأخذ بفتوى من يرى في نفسه أنـه  المسألة الخامسة عشرة : 
ارفين م عن ذلـك  الأتقى والأورع فإن جهل الأعلم أو الأورع سأل الع  علمه ودينه فإن تساووا أخذ بفتوىالأفضل منهما في

  على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى .   أخذ بمن غلبثم
  حكم تقليد الميت : 

  على نوعين :   إن الوقائع التي أفتى فيها الميت
حكمها أو كانت ممن مات المفتى ا قريباً بحيث أا باقية  أن تغير العصر ليس له دخل في تغير ) أن يغلب على الظن ١

  صحاا ليعمل ا . اوي أبنفس العرف والعادة فلا بأس من نقل فت
) أن يعلم أن تغير العصر مما يؤثر في تغير حكمها أو يغلب على الظن ذلك فأنه لا يجوز الأخذ ا حتى يراجع علماء  ٢

  العصر فيها .  
  واالله أعلم .  

  
  
 


